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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 

 "الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأ مره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون " 

"  12رقم  الجاثية الآية"سورة 



 شكر وتقدير 

 

لأستاذي   الشكر  بخالص  عزوز،   الفاضل،أتقدم  بن  صابر  بن  الدكتور  الأستاذ 
بنصائحه   علي  يبخل  ولم  لمساعدتي  جهدا  يدخر  لم  الذي  العمل  هذا  على  المشرف 
وتوجيهاته، فجزاه الله عني كل الجزاء وأنعم عليه بوافر الصحة والعافية ورفع درجته في الدنيا  

 والآخرة.

ذي قدمه لي والذي كلما كما أتقدم بجزيل الشكر لصديقي وأخي عمر صياد على الدعم ال
 إحتجته إلا ووجدته سندا لي، وفقه الله ورزقه من حيث لا يحتسب.  

ولو بكلمةطيبة.أيضا إلى كل من قدم لي يد العون  والشكر موصول
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هداء     ا 

لى روح والدي؛   ا 

لا بذله وأ هداه   ،وأ نهكت قواه يداه،الذي اخشوشنت                   وما ادخر جهدا ا   

لى أ مي  الغالية؛ ا   

شفيها وعافيها، يارب         اللهم أ طل عمرها وأ حفظها وا 

لى أ م حسام     بني حسام وا  لى قرة عيني، ا   ا 

خوتي  لى ا  لى كلا  ال حبة   وأ خواتي .... وا   
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 المقدمة 
 

التطور الملاحة   إن  مجال  في  الحاصل  في    البحرية  الدولي  والملاحة  جهة  من 
وبالرغم من أنه قلل من مخاطر المهنة إلا أنه لم    قطاعي التجارة والنزهة من جهة أخرى، 

بتوفير    ومنذ القدممن الخصوصية التي يتميز بها، وجعل الدول تهتم    البحري يخرج العمل  
 برجاله.والأخطار التي تحيط  في البحر بالنظر لظروف العمل لهذه الفئةالحماية 

بالنظرأهمية كبرى لرجال    حيث أولت الدول   التيلطبيعة نشاطهم الخطرة    البحر 
البر، إذ يمتد التنظيم القانوني للعمل البحري إلى القرون الوسطى، ففي  تميزهم عن عمال  

الفئة   هذه  تحمي  التي  القواعد  تضمنت  ملكية  أوامر  على فرنسا صدرت  الدولة  بإشراف 
الصادر   الملكي  الأمر  الأوامر،  هذه  بين  من  ونذكر  المبرمة  الأمر  و 1584سنة  العقود 

والمرسوم الصادر سنة   1720لصادر سنة  ، الأمر الملكي ا1681الصادر سنة    الملكي
1784 . 

في الكتاب الثاني منها    1807كما خصصت المجموعة التجارية الفرنسية في سنة  
أحكامه   عدلت   " الملاحين  استخدام   " عنوان  تحت  مستقلا  قوانين  بابا  بموجب  بعد  فيما 

إذ لا    الآمرةبالصفة  خاصة أين برزت قواعد جديدة وغير مألوفة للعمل البحري، فاتسمت  
أجازه   بما  إلا  مخالفتها  على  الاتفاق  للمتعاقدين  فكرة  يجوز  على  مخاطر القانونوقيامها 

لسنة    المهنة الفرنسي  الملكي  الأمر  بموجب  ظهرت  الالتزام   1681التي  فرض  الذي 
وتضميد جروحهوتعويضهفيحالة قطع لأحد أعضائه ، و ألتي لم تظهر في  بعلاج الملاح  
 . 1918أبريل   09ري إلا بموجب القانون الصادر في قانون العمل الب 

باعتمادها في هذا   البحارة  بتنظيم عمل  نشأتها  الدولية منذ  العمل  واهتمت منظمة 
رقم   الاتفاقية  أهمها  الاتفاقيات  من  مجموعة  في22الشأن    1926جوان    07المؤرخة 

 المتعلقة بعقود استخدام البحارة. 
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رقم   الاتفاقية  خلال  من  البحري  العمل  تنظيم  جليا  في    58وظهر    01المؤرخة 
تشغيل    1936أكتوبر   لسن  الأدنى  بالحد  البحري االمتعلقة  العمل  في  وكذا    1لأحداث 

الحوادث المتعلقة    1970أكتوبر    14المؤرخة في    134الاتفاقية رقم   البحارة من  بوقاية 
الاتفاقية رقم   في   1987سبتمبر    24في  المؤرخة    163المهنية  البحارة  برعاية  المتعلقة 

)البحر   واتفاقية  البحر،   SOLAS )2والموانئ  على  الحياة  إنقاذ  المنظمة    وتعني  تبنتها 
، هذه  متخصصة تابعة للأمم المتحدة    وهي مؤسسة  1974( سنة  OMIالبحرية العالمية ) 

 سلامة البواخر . الاتفاقية أنشأت القواعد المتعلقة بالاستغلال ، أمن و 
وننوه كذلك أنه وخلال الدورة الرابعة والسبعين للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية  

رقم   اعتمادالاتفاقيةتم   1987شهر سبتمبر سنة  والعشرين منالمنعقد في جنيف في الرابع 
الطبيةالصحية    بالحماية المتعلقة    164 رقموالرعاية  والاتفاقية    المتعلقة   165  للبحارة 

الاجتماعي   كمابالضمان  رقم    للبحارة،  الاتفاقية  اعتماد  على    178تم  بالتفتيش  المتعلقة 
البحارة،   ومعيشة  عمل  رقم ظروف  بتشغيل    179  والاتفاقية  والاتفاقية  المتعلقة  البحارة، 

شهر    180رقم من  الثمن  بتاريخ  بالأطقم  السفن  وتزويد  البحارة  عمل  بساعات  المتعلقة 
سنة   الدولية    في   1996أكتوبر  العمل  لمنظمة  العام  للمؤتمر  الثمانين  و  الرابعة  الدورة 

 بجنيف . 
وفي الدورة الرابعة والتسعين للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف  

البحري  صدرت    2006أكتوبر    07بتاريخ   العمل  إلى  اتفاقية  تهدف  كانت  تجسيد  التي 
في    المعايير  السابقة  اتفاقياتالمستحدثة  ملائمة العمل  البحري    ومدى  العمل  توصيات 

 . 3معهاالدولية القائمة 
المشرع الجزائري وعلى غرار الدول الساحلية اهتم هو الآخر برجال البحر وتطرق  

  1976أكتوبر    23المؤرخ في    80-76مر رقم  نظيم علاقة العمل البحري بموجب الأ لت 

 

وفقا ل حكام دس تور المنظمة،  تم التصديق عليها من قبل الدول ال عضاء في منظمة العمل الدولية  ،1926شهر جوان س نة   والعشرين منبع في الرا  الاتفاقيةهذه  عتمدتا-1

.1928والعشرين أ بريلالرابع  في نفادهاوبدأ    

2 _Safety Of LifeAtSea 

 _ صادقت عليها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 -260 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام  1436 الموافق ل 7 أ كتوبر 2015 –  جريدة رسمية عدد 05 لس نة 2006. 3
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ال القانون  المعدل  المتضمن  بالقانون بحري  في    05  –  98  والمتمم  جوان    25المؤرخ 
المرسوم    1998 بإصداره  الفئة  لهذه  خاصا  نموذجيا  أساسيا  قانونا    171-88ووضع 

-78   القانون  في بعض أحكامه إلى تطبيق    والذي أحال1988سبتمبر    13المؤرخ في  
للعامل    1978أوت    05في    المؤرخ  12 العام  القانون الأساسي  إلى أن ألغي  المتضمن 

 المتعلق بعلاقات العمل.  1990أبريل  21المؤرخ في  11-90بالقانون 
سنة التنفيذي  صدر    2005  وفي  في    102-05المرسوم  مارس    26المؤرخ 

لبحري أو  المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل ا  2005
والذي أحيل في  السلف الذكر    171-88الذي ألغى المرسوم  1التجاري أو الصيد البحري 

نصت    وهذا ما  11-  90بعض أحكامه إلى تطبيق أحكام القانون البحري وأحكام القانون  
المادة   خاصة  04عليه  أحكام  الاقتضاء،  عند  تحدد   " المنه  طريق  عن  تتخذ  ،  تنظيم، 

مستخدمي الملاحة الجوية   النظام النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات و  
والعمال في المنزل و الصحفيين  و البحريةو مستخدمي السفن التجارية و الصيد البحري  

، و  بة و مستخدمي البيوت خ الممثلين التجاريين و رياضي الن   و الفنانين و المسرحيين و 
 .  2إطار التشريع المعمول به " ،و في حكام هذا القانون غض النظر عن أ ذلك ب 

المشرع   أن  جليا  يتضح  الذكر  السالفة  القانونية  النصوص  استقراء  خلال  من 
تبنى   التشريعيةالجزائري  هذهالازدواجية  العمال  بجعله  االفئةمن  بعض  لأحكام  تستمد 

 . 3المستخدمين نفسه، كإخضاع النظام الداخلي وانضباط العامة من قانون العمل 
تقتصر على   لم  التشريعية  العمل الالازدواجية  المنظمة لعلاقة  البحر  رجال    قوانين 

البحرية   الملاحة  البحري )مستخدمي  فحسبوالصيد  إلى بل    (  الضمان   امتدت  قوانين 
التي    وبالرغم من التيالاجتماعي  المطبقة  الأهمية  العامة  الفئةفنجد جل الأحكام  لهذه  توليها 

 

 جر– للنظام النوعي لعلاقات عمل المس تخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أ و التجاري أ و الصيد البحري المحدد 2005مارس  26المؤرخ في 102-05المرسوم التنفيذي _ 1

.2005س نة ل 22رقم   

 _ قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أ بريل س نة 1990، يتعلق بعلاقات العمل –جر رقم 17 لس نة 1990. 2

 -مزيود بصيفي وبن عزوزسارة، علاقة العمل في القطاع البحري، مجلة قانون العمل والتشغيل، العدد الخامس، جانفي 20183
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غير   أو  الأجراء  العمال  )الحقوق(  على  كالامتيازات  نفسها،  هي  بالبر  النشطين  الأجراء 
 الالتزامات وقيمة الاشتراك. منازعات مع بعض الاختلاف في وال

حيث  الأولى من    نجد  الحقوق   من  المادة  يحدد331-85المرسوم  أن  قائمة    الذي 
  القانون   من   3إلى المادة    االاجتماعي، يحيلن العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان  

الاجتماعية  112-83رقم   بالتأمينات  المادة  المتعلق  بموجب  عدلت  من    الأولىالتي 
رقم   التنفيذي  للمادة  2743-92المرسوم  رقم  من    4وتحيلنا  المتعلق    12-83القانون 

 . 5المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  13-83والقانون 4بالتقاعد 
المتعلق بالمنازعات في مجال     6  08-08من حيث المنازعات أخضعها للقانون  

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان   15-83الضمان الاجتماعي الذي ألغى القانون  
 . 7الاجتماعية 

حيث   المادة  الالتزامات  من  القانون    4تحيلنا  بالتزامات   المتعلق8  14-83من 
المرسوم   إلى  الضمان الاجتماعي  الذكر    33-85المكلفين في مجال   5والمادة  السالف 

إلى   التنفيذي  منه  غير    289-15المرسوم  للأشخاص  الاجتماعي  بالضمان  المتعلق 
 . 9الأجراء

 

ج   ، يحدد قائمة العمال المش بهين بال جراء في مجال الضمان الاجتماعي، معدل ومتمم1985فبراير س نة  9الموافق  1405جمادى ال ولى عام  18مؤرخ في  33-85مرسوم رقم _ 3

. 1985س نة ل  9ر رقم   

 _قانون رقم 83-11 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو س نة 1983، يتعلق بالتأ مينات الاجتماعية، معدلومتمم – ج ر رقم 28 لس نة 1983.  2

  9الموافق  1405جمادى ال ولى عام  18مؤرخ في  33-85 ويتمم المرسوم، يعدل 1992يوليو س نة  6الموافق  1413محرم عام  5مؤرخ في  274-92تنفيذي رقم  مرسوم_5

.1992لس نة  52ر رقم  الاجتماعيقائمة العمال المش بهين بال جراء في مجال الضمان  يحددالذي  ،1985فبراير س نة   

لس نة   37ر رقم  واس تدراك ج  1983لس نة  28ج ر رقم  –ومتمم معدل  بالتقاعد،يتعلق  ،1983يوليو س نة  2الموافق  1403رمضان عام  21مؤرخ في  12-83رقم  القانون_6

1983 .  

 _ قانون رقم 83-13 مؤرخ في 21 رمضان عام  1403 الموافق 2 يوليو س نة1983، يتعلق بحوادث العمل وال مراض المهنية، معدل و متمم – ج ر رقم 28 لس نة 1983. 5

 _قانون رقم 08-08 مؤرخفي16صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير س نة2008، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي – ج ر رقم 11 لس نة 6.2008

  1983لس نة  28ج ر رقم  –بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي معدل ومتمم قيتعل ،1983س نةيوليو  2الموافق  1403رمضان عام  21في مؤرخ  51-83قانون رقم _
 )ملغى(7

لس نة   28 ر رقمج  – ممعدلومتم تزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،يتعلق بال ،1983يوليو س نة  2الموافق  1403رمضان عام   21مؤرخ في  41-83قانون رقم _1

1983 

 لضمان الاجتماعي لل شخاص غير ال جراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص،يتعلق با ،1983س نة نوفمبر  14الموافق  1437عام صفر  2مؤرخ في  289-15قانون رقم _2

.  2015نة لس   61ج ر رقم  – ممعدلومتم  
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الذي  201-13التنفيذي رقم  المشرع بالمرسومفقد خصها   قيمة الاشتراك من حيث
 . 1تراك وأداءات الضمان الاجتماعي يحدد أساس ونسبة اش

وما   جهة  من  للجزائر  الاقتصادي  النشاط  في  البحرية  الملاحة  لأهمية  بالنظر 
الحقوق   وازدواجية  أخرى  جهة  البحرمن  رجال  لها  يتعرض  قد  مخاطر  من  تكتسيه 

بين   البحري  والواجبات  العمل  تعرفهأطراف علاقة  الدولي  من خصوصية    وما  والاهتمام 
العلاقة،  يحكم هذه    ته الضروري أن يكون هناك نظام قانوني قائم بذابات من    ، الفئة بهذه  

أين    ،زيادة على شح الاهتمام الفقهي بدراستها، كان الدافع الرئيسي للبحث في الموضوع 
الب  العمل  بعلاقات  يتعلق  ما  على  على  وقفنا  معرجين  انقضائها  إلى  نشأتها  من  حري 

منتهجينفي  ، حر لما تعرفه هاتين العلاقتين من تميز و تفرد  الضمان الاجتماعي لرجال الب 
القانونية   ذلك منهجا تحليليا حاولنا من النصوص  استقراء  ابة على  ، محاولين الإج خلاله 

 الإشكالية التالية :  
علاقةكيف   وتنقضي  هذه    تنشأ  عن  المترتبة  الالتزامات  ماهي  البحري؟  العمل 

 التي وفرها المشرع الجزائري لرجال البحر؟ العلاقة؟ وماهي الحماية القانونية 
 في محاولتي الإجابة لحل هذا الإشكال سوف أقسم البحث إلى فصلين: 

ة  دراسة نشأة علاقة العمل البحري، الالتزامات المترب   الفصل الأول تطرقنا فيه إلى
والفصل   وانقطاعها  الاجتماعي  عنها  الضمان  مجال  في  البحر  رجال  التزامات  الثاني 

 وآليات تسوية المنازعات الناشئة عنها والحماية القانونيةلها. 
الأخي  إظهار  كخاتمة  و    ر في  إلى  كون  النتاخصصناها  من  إليها  المتوصل  ئج 
عملابالإتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري والتوصيات الصادرة عن ،المشرع الجزائري 

منظمة العمل الدولية التي تهدف إلى إسباغ الحماية القانونية الضرورية لرجال البحر من  
جهة   من  البحري  والعمل  والازدواجية  جهة  خلال    التشريعية أخرى،  من  نلمسها  التي 

القانون   بعلاقا  11-90تخصيصه  وأبعد  المتعلق  للمؤسسات،  القانوني  للنظام  العمل،  ت 

 

ونس بة اشتراك وأ داءات الضمان الاجتماعي التي يس تفيد منها المس تخدمون  دد أ ساس يح ،2013مايو س نة 21الموافق  1434رجب عام 11مؤرخ في  289-13رقم قانون_3
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الأشخاص   نجد  الفئات  هذه  بين  من  الخضوع لأحكامه،و  من  العمال  من  الفئات  بعض 
المرتبطين بعقد عمل بحري ، الذين أخضعهم المشرع لأحكام خاصة و المتمثلة في أحكام  

النفيذي   سالفا،    102-05المرسوم  إليه  لع  المشار  النوعي  للنظام  عمل  المحدد  لاقات 
الذي بدوره يحيل  ري أو التجاري أو الصيد البحري و المستخدمين الملاحين لسفن النقل البح 

 .  11-90إلى القانون 
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العمل الأول:الفصل   علاقة  المترتبة   البحري   نشأة  عنها    والالتزامات 
 وحالات انتهائها  

في القطاع  المبحث الأولنشأة علاقة العمل  سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في  
ونخصص المبحث الثاني لحالات انتهاء علاقة العمل   ،عنهاالبحري والالتزامات المترتبة  

 البحري. 

 هاالبحري والالتزامات المترتبة عنعلاقة العمل   ةنشأ الأول: المبحث 
نتناول في هذا المبحث نشأة علاقة العمل البحري في المطلب الأول ونخصص المطلب  

 المترتبة عن انعقاد عقد العمل البحري  تلالتزاماالثاني ل
 ري علاقة العمل البح ةنشأ  الأول:المطلب 

الفرع    نتناول خلال  من  البحري  العمل  بعقد  التعريف  المطلب  هذا  أن    الأول، في  على 
الو  العمل  عقد  عن  تميزه  التي  خصائصه  لأهم  الثاني  الفرع  القانون    اردنخصص  في 

 المتعلق بعلاقات العمل   90/11رقم

 ري عقد العمل البح  فالأول: تعريالفرع  
يعرف   لم  المشرع  لم  أنه  كما  البحري  العمل  عقد  صراحة  تسمية  الجزائري  عند  يتوقف 

هو  واحدة، كما  توظيف  عقد  يسميه  ف  فتارة  القانون    من -ز-فقرة    428المادة    ي مبين 
  يسميه عقد العمل كما   وتارة أخرى   102-05من المرسوم التنفيذي    8  وكذا المادةالبحري  

يم  بتحديد بعض المفاه  اكتفى  ه ري، لكن البح القانون  من    2فقرة    450المادة    هو مبين في 
على    تنصمن القانون البحري التي  384مادة  التضمنتها    التي تتعلق بعقد العمل البحري 

 أنه: " من أجل تطبيق هذا الأمر فأن الاصطلاحات التالية تعني ما يلي: 
رجل البحر أو البحار كل شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل    يعني -أ

 رحال البحر  
البحر    ويستخدم رجاليعني المجهز كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة   -ب

 لهذا الغرض
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 ومقيد في دفتر الطاقم يعني أحد أفراد الطاقم كل شخص مبحر على متن السفينة  -ت
 يعني الربان قائد السفينة ورئيس طاقم السفينة   -ث

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل    102-05من المرسوم التنفيذي    3المادة  كما نصت  
: -د–الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري في الفقرة  المستخدمين  

 في البحر:  الخدمة
على متن سفينة النقل البحري أو الصيد في   قواعد تنظيم العمل المطبقة على الطاقم"

  موانئ ( ساعة في  24وعشرين )السفينة أقل من أربع    وكل ما مكثت  البحر في الفرضة
كل شخص مقيد في سجل رجال البحر ويعمل  المستخدمالملاح:"-ز–الفقرة    وفي "  التوقف

 "  في خدمة السفينة
المشرع الجزائري فإنه يمكن تعريف عقد العمل البحري    ذكرهاالتي خلال المصطلحات    من 

يلتزم بمقتضاه شخ   أنه: على   البحر بأن يعمل على ظهر  ص مقيد في سجل رج عقد  ال 
بدفعه،   ينوب عنه  من  أو  المجهز  يتعهد  أجر  مقابل  هذا السفينة  تحت    ويكون  الشخص 

 . 1والذي يعتبر هذا الأخير هو كذلك بحاراإشراف الربان 
لف الذكر يمكن التطرق إلى الطبيعة القانونية لعقد العمل البحري  اخلال التعريف الس  من

العنصر   خلال  من  له  المميزة  العنصر    الأول،والعناصر  في  أطرافه  وتقسيم    الثانيثم 
 البحارة في عنصر ثالث.

 والعناصر المميزة له القانونية لعقد العمل البحري    أولا: الطبيعة
 ومرد هذهلعقد العمل البحري طبيعة أو ذاتية تبعده عن أن يتطابق مع عقد العمل البري  

خطو ا السفينة  لذاتية  وكون  البحري،  العمل  أو    رة  مالكها  عن  بعيدة  الغالب  في  تعمل 
عدم  2مجهزها ذلك  من  والهدف  العقد  أحكام  معظم  لتنظيم  المشرع  دفع  الذي  الأمر   ،
من  إستغلا البحرية  الرحلة  وسلامة  جهة  من  العقد  في  الضعيف  الطرف  كونه  البحار  ل 

مؤهل   على  وحصوله  الصحية  لياقته  ويشترط  البحارة  سن  يحدد  يحدد  فتراه  أخرى،  جهة 
 

 -  عو ايل عبد الصمد، رسالة الماجستير )خصوصية علاقة العمل في قطاع الملاحة  البحرية( ص 86 سنة 2008-2007  1

 -د.كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشاة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثالثة سنة 2008، ص 88  2
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بإيو  المجهز  ويلزم  المناصب،  لبعض  بالنسبة  الوطن  علمي  وإرجاعه لأرض  وعلاجه  ائه 
صة يجب إتباعها لحماية الأمن و النظام  كما نص المشرع كذلك على نظم و إجراءات خا 

عل السفينة و تأديب العاملين عليها كما فرض إلتزامات معينة على على الربان و أخرى  
الإلتزامات   بهذه  يخل  من  يتعرض  العمل،  رب  بصفته  المجهز  أخرى  و  االبحار  على 

علق بمكافأة و يورد أحكاما تتلعقوبات تأديبية قد تصل في بعض الأحوال لعقوبات جزائية  
 .البحار إذا إشترك في أعمال تتعلق بإنقاذ السفينة أو حمولتها 

ومنه يتضح أن الربان يتميز بصفات ثلاث:هو قائد يباشر مهمة فنية وهو المسؤول على  
الرحلة البحرية مما يعني قيامه بالوظيفة التجارية أي التاعامل مع الغير سواء ما يتعلق  

أو   لحسابه  بالسفينة  التجارية  بالأعمال  يقوم  لا  لأنه  تاجرا  وليس  لركابها  لأو  حمولتها 
 الخاص بل بحساب المجهز. 

ب  البحري  أما فيما يتعلق  العمل  المميزة لعقد  أن العمل محل  في يمكن أن نجملها  العناصر 
السفينة   ظهرلا  على  يؤدى  الذي  ذلك  هو  لازماالعقد  يكون  كما    البحرية،للرحلة    ويكون 

ال عشرين  عمل  عن  الكلية  حمولتها  تقل  تقل  لا  سفينة  في  عقد    سريان  نوأ  طنا، بحار 
  البحار لرب العمل وأن تبعية    وحدها،على فترة الرحلة البحرية    اقاصر يكون  العمل البحري  

 سواها.دون  تكون تبعية قانوننية

 أطراف عقد العمل البحري  :ثانيا 
البحري العمل  منلعقد  المستخدم    عقودال  كغيره  أو  العمل  رب  والعامل  )المجهز(  طرفان 

البحر –الملاح  ) يسمون  التسميات    تاختلف  ، (رجل  فكانوا  السفينة  طاقم  على  تطلق  التي 
 )الملاحين(قديما وحاليا أغلب التشريعات تطلق عليهم اسم )البحارة(. 

البحري   التشريع  الدوليةإن  البحري    والاتفاقيات  بالعمل  عن   والتوصيات الصادرةالخاصة 
إلى إسباغ الحماية القانونية اللازمة والضرورية للبحار  منظمة العمل الدولية تهدف كلها  

البحري  أن  1والعمل  كما  البحار،  في    مهنة  نجدها  لا  عدة  بخصوصيات  المهن  تتميز 
العامة القائمة    وأشخاص الخدمةالتفرقة بين البحار    أولى كانت حيث في مرحلة    الأخرى، 

 

 - د. كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثالثة سنة 2008، ص  69. 1
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ثم أصبح كل من أقلع على متن السفينة يعتبر بحار بشرط تسجيله على دفتر الطاقم، ثم  
ألغيت التفرقة التي كانت بين البحارة الذين يقومون بالخدمة الغامة كعمال المطبخ والعمال  

 الذين يخدمون الركاب.
ا يلتزم  تجاه المجهز أو من ينوب عنه أو ممثله لاستخدامه على متن  يعد بحارا كل من 

هي:    الأحكام  قوتطبي  لسفينة،ا عناصر  بثلاث  مرتبط  البحري  بالعمل    السفينة، الخاصة 
 والبحار. المجهز  

المادة   رقم  الأولى  نصت  المعاهدة  لسنة    70من  للبحارة  الاجتماعي  بالتامين  الخاصة 
أو    1996 السفينة  يعملون على متن  الذين  البحارة يشملون جميع الأشخاص   " أن  على 

من هذا    حيتض  ،"البحار وذلك بخلاف السفن الحربية في خدمة أية سفينة تعمل في أعالي  
 ة ولم يعتبرهم بحارة.  التعريف أنه أخرج العاملين على متن السفن الحربي 

ر  البحري  العمل  بعقد  المتعلقة  المعاهدة  في    1926لسنة    22قم  أما  البحارة  عرفت  فقد 
المادة   من  )ب(  يعملون    12الفقرة  أو  يشغلون  الذين  الأشخاص  جميع  يشملون   " بأنهم 

" البحري  العمل  بعقد  أسماؤهم  وتدون  السفينة  على  البحار،  ،  بوظيفة  تعريف  يشمل  كما 
 ة البحريين والتلاميذ على متن سفن التدريب. الطلب 

" كل    أنه: على    384المادة  أما قانون البحري الجزائري عرف رجل البحر أو البحار في  
ريف فإن حسب هذا التع.  شخص يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر "

رجل بحر او بحارا لأنه يعمل في خدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر،    الربان  يعد
لطاقم  المشكلين  البحارة  لباقي  القانوني  المركز  عن  يختلف  القانوني  المركز  أن  غير 

 السفينة. 
" يعني أحد أفراد الطاقم كل شخص مبحر على    أنه:على   نفس المادة فقرة )ب(كما نصت  

دفتر  متن  في  ومقيد  "  السفينة  القانون    412  المادة  ووضعت   الطاقم    الطاقمالبحري  من 
للأح طبقا  المجهز  طرف  من  تعيينه  يتم  الذي  السفينة  لربان  المباشرة  السلطة  كام  تحت 

الخاصة   أوجبت    بالأهلية،القانونية  القانون    من  413المادة  كما  يتكون مجموع  نفس  أن 
المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة    أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين ويجوز للوزير
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بالإبحار لخدمة سفين   للبحار الأجنبي  الترخيص  أو  الطاقم  لتشكيل  البحارة الأجانب  من 
 جزائرية ". 

بينه   المبرم  البحري  العمل  بعقد  البحارة فيما يتعلق  الربان من  وبين المجهزويتضح  يعتبر 
البحري    من البحري تطبق على جميع أفراد الطاقم  العمل  ذلك أن الأحكام الخاصة بعقد 

فيها   كمابما  تمنحه    الربان،  لا  تبعية  لكنها  للمجهز  القانونية  الربان  بتبعية  القانون  أقر 
كون نطاق التبعية يتحدد بالأعمال المادية التي يقوم بها الربان   عنه، وصف نائبا قانونيا  

من خلال الدراسات الفقهية التي عرفت البحار،  ورئاسة البحارة.السفينة    لاحةوالمتعلقة بم
من الزاوية القانونية ليس العمل الذي    وغير البحاريتبين لنا أن معيار التفرقة بين البحار  

 الذي يمارس فيه هذا العمل سواء كان يدوي أو فكري.   وإنما المكانيقوم به الشخص 
الطاقم   أفراد  عن  على    411المادة    تنصأما  البحري  القانون  طاقم  "    أنه:من  يتكون 

الربان   من  الآخرينوالأشخاصالسفينة  والبحارة  خدمة  والضابط  في  ويعالعاملين    دالسفينة، 
السفينة بصفة    طاقم  م السفينة، وينقسعلى متن  أحد أفراد الطاقم خلال مدة عمله    المرشد،

العامة   ومستخدمين للخدمة الماكينات  ومستخدمين علىعامة إلى مستخدمين على السطح 
السفينة  " المادة  فطاقم  لنص  إليها    411وطبقا  والضباط  المشار  الربان  من   ..." يتكون 

والبحارة والأشخاص العاملين في خدمة السقينة، ويعد المرشد أحد أفراد الطاقم خلال مدة  
لى متن السفينة، وينقسم طاقم السفينة بصفم عامة إلى مستخدمين على السطح  عمله ع

 ومستخدمين الماكينات ومستخدمين للخدمة العامة " 
السطح  قسم  وبحارة  والمهندسون  الضباط  مجموع  هم  البحارة  أو  السفينة  طاقم  إذن 

 . والميكانيكيين، الوقادين ورجال الخدمة العامة كما يشمل الطلبة البحارين
-88والمتمثل فيالمرسوم  في ظل القانون القديم الذي كان ينظم كان ينظم عمل البحارة  

النمتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحلر   1988سبتمبر   13المؤرخ في  171
 كان يعرف البحار على أنه " كل شخص مبحر على متن السفينة ومقيد في دفتر الطاقم "  
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الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات    2005مارس    26المؤرخ في    102-05أما المرسوم  
فإستبدل   البحري  الصيد  أو  التجاري  أو  البحري  النقل  الملاحين لسفن  المستخدمين  العمل 

 مصطلح رجل البحر أو البحار بمصطلح " المستخدم الملاح"  
على أنه " مجموعة  الذكر    السبق   102-05من القانون    3في المادة  كما عرف الطاقم  

والفندقة على متن  الإطعام    العامة، منظمة من المستخدمين الملاحين المكلفين بالخدمات  
 .1السفن الخاصة" 

بالخدمة   بالقيام  المكلفين  الملاحين  فقط  ويشمل  المجال  ضيق  الطاقم  مصطلح  فأصبح 
وح  فقط  بالركاب  الخاصة  السفن  متن  وعلى  والفندقة  لللإطعام  مصطلح  العامة  محله  ل 

المشرع   عرفه  الذي   " النوتي   " هو  المستخدمين  جديد  من  منظمة  مجموعة   " أنه  على 
 الملاحين المكلفين بالملاحة واستغلال سفن النقل البيحري والتجاري والصيد البحري "

" الفرنسية  باللغة  المرسوم  في  ورد  نوتي  ورد"  Bordéeفمصطلح  طاقم  ومصطلح   "
Equipe   " 

 تقسيم البحارة ثالثا:
في ملاحتها ويشمل  هم الأفراد الذين يوجهون السفينة  يقسم البحارة إلى مستخدمو السطح  

كل المصطلح  الضباطالإداريين،  اللاسلكي،  ضباط    الملاحة، ضباط    الربان،من  هذا 
وتحد الممرضون،  واحد    مرتبة  دالأطباء،  حسب كل  الفنية    وعمله  مؤهلاته 

  الأهمية   هالسفينة، وهذر  بحرية على ظهشخاص الملاحة الأيعتبر الربان أهم  .2وتخصصه 
تمتع   نتيجة  القانون  جاءت  له  منحها  واسعة  بسلطات  البحريحيتنقتضي  الربان  والعرف 

توافر شروط   البحر  الملاحة في  تؤهله  مهمة  الربان  معينة ومؤهلات خاصة في شخص 
 . 3القانون للتمتع بالسلطات الممنوحة من 

 

نظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو  المحدد لل 2005مارس  26المؤرخ في  102-05المرسوم التنفيذي -1
2005لسنة  22ج ر رقم  –الصيد البحري    

 -فليسي زهور، رسالة الماجستير )عقد العمل البحري( ص15سنة 2

الجامعي الحديث، الطبعة الأولى سنة    المسؤوليات والسلطات( المكتب–الحقوق والإلتزامات  –إيمان الجميل، الربان )المركز القانوني -1

7، ص  2013  
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من القانون البحري " يوضع الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان   412حسب نص المادة  
للأ طبقا  المنجهز  طرف  من  تعيينه  يتم  الذي  الخاصة  السفينة  القانونية  حكام 

المؤهل فنيا    وهو الشخصالسفينة    حارة على متنب لل".فالربان هو الرئيس السلمي  بالأهلية
الإدارية والقانونية أيضا، فهذا المركز   عنها، ومن الناحية ويكون مسؤولالي قيادة السفينة  لتو 

 الخاص ليسله مثيل على البر، فالربان يمثل السلطة العامة على ظهر السفينة. 
سلطات    وبعيدة عنعرض البحر    وهي فيحيث للربان دور هام على متن السفينة خاصة  

قتصر دور هذا الأخير في حماية  الربان، فلا ي عتبر رب عمل الذي ي ورقابة المجهز الدولة 
على   المتواجدين  الأفراد  حكم  إلى  يمتد  وإنما  البحرية  بالرحلة  المرتبطة  المالية  المصالح 

 . متنها
من القانون البحري الربان بانه هو كل من يتولى قيادة السفينة من بين   580عرفت المادة 

ت يتم  ة  قانونا  المؤهلين  مجهز  عالشخاص  قبل  من  الرباتن  أن  السفينة، يين  يتضح  ومنه 
 الربان يتميز بصفات ثلاث: 

بالوظيفة   قيامه  يعني  مما  البحرية  الرحلة  على  المسؤول  وهو  فنية  مهمة  يباشر  قائد  هو 
وليس   لركابها  حمولتها لأو  أو  بالسفينة  يتعلق  ما  سواء  الغير  مع  التاعامل  أي  التجارية 

 بالأعمال التجارية لحسابه الخاص بل بحساب المجهز. تاجرا لأنه لا يقوم 
يملك   البحري حيث لا  العمل  لعقد  بالنسبة  أثره  التعاقدية محدودية  الحرية  لمبدأ  يبدو  كما 

القانون، حيث يكفي للبحار ورب العمل أن  المتعاقدان الخروج على الأحكام التي فرضها  
ام قانوني متكامل لا دخل لإرادتهما يتفقا على إبرام عقد عمل بحريحتى يسري عليهما نظ

 .1في بيانه وتحديده 
الأ وظيفتان  فيفنية  ولى  للربان  السفينة    وتتمثل  نسبيا  قيادة  حديثة  الوظيفة  هذه  تعتبر 

تجهيزها   يتولى  السفينة هو من كان  الظهور إلا    موقيادتها، ولبإعتبار أن مالك  تبدأ في 
 بعد إختفاء المجهز وعدم مرافقته للرحلة البحرية. 

 

 -كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق،  ص 89. 1
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الحالة  الرحلة من  بدء  يتأكد قبل  فعليه أن  البحرية،  للرحلة  فنيا  الربان مديرا  يعتبر  حيث 
للسفينة  قبول    الفنية  وقادرة على  جيدا وممونة  تجهيزا  على طاقم كاف ومجهزة  وإحتوائها 

وحفظها ونقلها  بالسفينة  1الحمولة  الخاصة  اللازمة  الوثائق  جميع  تكون  أن  يسهر  وأن   ،
 .2وطاقمها ومسافريها وحمولتها موجودة على متنها 

إ الإنطلاق  ميناء  من  السفينة  بقيادة  يقوم  فهو  للمجهز  تابع  الوصول  بإعتباره  ميناء  لى 
ويلتزم بإتباع خط السير دون أي إنحراف كما يمنع عليه أن يرسو في غير الميناء المقرر 

 له إلا إذا إضطرته إلى ذلك ظروف قاهرة كعطب أصاب السفينة سوء الأحوال الجوية. 
يتمتع الربانبإستقلال تام ومطلق في أداء وظيفته، حيث لا يجوز للمجهز أن يصدر إليه  

أمر مخالف للأصول  تعليم أي  أن يرفض  للربان  يمكن  إذ  الشأن،  أوامر في هذا  أو  ات 
الفنية في قيادة السفينة وهذه الإستقلالية مردها أن سلامة السفينة وما عليها يتوقفان على  
يمارس شخصيا   أن  السفينة  يتعين على ربان  للملاحة وعليه  الفنية  للقواعد  الربان  إحترام 

قى على متنها طيلة الرحلة إلا في الحالات التي ينزل فيها من السفينة  قيادة السفينة وأن يب 
 .3في الموانيء لأغراض المصلحة ولأغراض أخرى تكون مقبولة عادة 

تكمل هذه الواجبات التي تقع على الربان في أدائه لوظيفته بعض أخلاقيات لم تشر إليها 
التقالي  مرجعها  وإنما  القانون  يفرضها  لا  حيث  الربانومن  النصوص  وضمير  البحرية  د 

أو   الغرق  على  أشرفت  إذا  السفينة  يغادر  من  آخر  يكون  أن  ينبغي  الربان  أن  أمثلتها 
بسفينته فيضل   يتعلق  التقليد، ومنهم من  الربابنة عادة هذا  النيران، ويحترم  فيها  إشتعلت 

 . 4على ظهرها إذا نكبت فيهوى معها إلى قاع البحر
ادة الفنية للسفينة يشترط فيها الحصول علة شهادة كافية ويمكن  تجدر الإشارة إلى أن القي 

أن تتنوع حسب نوع الملاحة وحسب حجم السفين المراد قيادتها، فهناك مثلا شهادة ربان  
تليها شهادة ربان   السفن ولمسافات أطول،  بقيادة أضخم  الدرجة الأولى والتي تسمح  من 

 

 -المادة 589 من القانون البحري  1

 -المادة 594 من القانون البحري  2

 -المادة 581 من القانون البحري. 3
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تتعل  والتي  التجحارية  البحرية  بملاحة  وهناك  خاصة  أقل،  ولمسافات  وزنا  أقل  بسفن  ق 
شهادة ربان السواحل.أما بالنسبة للصيد البحري يمكن الإشارة إلى شهادة ربان في الصيد 

 . 1البحري 
حرصا من المشرع الجزائري  :2بحسب أنه نائب عن المجهز   ثانية تجاريةكما للربان وظيفة  

أمام   ويمثله  المجهز  عن  القانوني  النائب  الربان  إعتبر  البحرية،  الرحلة  إستمرار  على 
وهذا  الخاصة،  الفرعية  أو  الرئيسية  المؤسسة  فيها  تقع  التي  الأماكن  خارج  وهذا  القضاء 

أ في  وتعليماته  أوامره  جميع  بطاعة  يلتزم  فإنه  للربان  الفنية  الوظائف  عكس  دائه  على 
المجهز   باسم  يستدين  أن  الإنابة  للربان وبموجب هذه  التجارية، حيث يحق  وأن  لوظائفه 

الضرورة ذلك كتغطية مصاريف تصليح السفينة    وهذا إقتضتبإسمه عمليات قرض  يعقد 
أو حماية الحمولة بشرط إعلام المجهزو لا يمكن القيام بهذه الإلتزامات إلا بموجب توكيل  

 .3صريح من المجهز 
والمصدر الذي يضفي على الربان صفة النيابة عن المجهز هو القانون ذاته، إذ القانون  

لا حاجة أو ضرورة   أنه   ذلك  يقانونية، ويعنهو الذي نصبه نائبا عن المجهز فالإنابة هنا  
 . 4إلى الاتفاق صراحة في عقد تعيين الربان

 واجبات الربان   :1
واجبات الربان متعددة، فله واجبات إدارية تقع على عاتقه وواجبات أخرى قبل ذوي الشأن 

من القانون البحري على    595و  594في الرحلة البحرية وقبل الغير، حيث نصت المواد  
الخاصة  للقوانين  تاركة  العامة  الإدارية  الواجبات  بذكر  مكتفية  للربان،  الإدارية  الواجبات 

 كقانون الجمارك مثلا. لربان تفصيل واجبات ا
 
 

 

 -عوايل عبدالصمد، المرجع السابق، ص 41  1

 - كمال حمدي، المرجع السابق، ص 17 2

 - المواد 584 و485 من القانون البحري 3
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 واجبات الربان الإدارية::1/1
الربان  على  بأوراق  يجب  الدفاتر السفينة،الإحتفاظ  السفينة  وثائق  أو  بأوراق  يقصد 

التي يتعين أن تحملها السفينة والتي يعد الربان   والتراخيص والشهادات وكافة المستندات 
من    595الجزائري في نص المادة    المشرعأكد  .1مسؤولا عن وجودها على ظهلر السفينة 

السفينة   دفتر  أن  من  يتأكد  أن  الربان  على  يتعين  أنه  البحري  ويوميات  القانون 
 نظامية. اللازمة ممسوكة بصفة  الماكينةوالراديو وجميع الوثائق 

عل يجب  الربان  كما  بالإلتزامات  ى  على  و   الإدارية،الوفاء  القانون  يفرضها  إلتزامات  هي 
قب  الإدار الربان  الجهات  أهمهال  المنطقة  ية،  السفينة  دخول  فور  إستعداد  على  يكون  أن 

الجمارك حتى   حمولتها لإدارة  وبيان  السفينة،  يومية  لتقديم  الجمركي  النطاق  البحرية من 
للتأشير  الشواطئ  لحراسة  الوطنية  المصلحة  أو  رقابتها  ممارسة  من  الأخيرة  هذه  تتمكن 

 . 2عليها
كما يتعين على ربان السفينة عند حدوث أضرار هامة بالسفينة أو بالشخاص الموجودين  

لحمولتها   أو  متنها  تقرير    24وخلال  على  يحرر  أن  ميناء  أول  إلى  من وصوله  ساعة 
إلى السلطة البحرية المختصة للميناء مقابل    وأن يقدمهمفصل يبين فيه ظروف الحادث  

من    24خلال    ينة أو من يمثله أن يقدم لمكتب الجماركعلى ربان السف،    3إيصالا بذلك
للميناء القليم الجمركي  وصول السفين  للتفريغ في  المعدة  من    الحمولةوبيان  بيان الحمولة 

البحارة   وأمتعة  السفينة  ،  مؤن  علوسلعهم  يجب  لإدارة   يهكما  المطلوبة  الوثائق  يقدم  أن 
 . 4الجمارك حتى ولو كانت الفينة فارغة

 
 
 

 

 - كمال حمدي المرجع السابق، ص 1.26

 -المادة 53 من قانون الجمارك  2
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 البحرية واجبات الربان إتجاه ذوي الشأن في الرحلة :1/2
في الرحلة البحرية وهذا ما أورده المشرع  بان ملزم بالمحافظة على مصالح ذوي الشأن  الر 

دوليا،   عليه  متعارف  ماهو  حسب  طبقا  وذلك  التشريعية  النصوص  بعض  في  الجزائري 
المادة   على    599فجاءت  المحافظة  في  الربان  واجب  على  للتأكيد  البحري  القانون  من 

ية السفينة  حقوق ذو الشأن في الرحلة البحرية وذلك بإتخاذ جميع التدابير الضرورية لحما
المتواجدين على متنها من أي ضرر يمكن أن   يجب    اكميصيبهم. والبضائع والأشخاص 

عليه عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بأي إجراء غير عادي إذا سمحت الظروف  
بذلك وتتمثل واجبات الربان قبل البحارة في أن يكون تكليف البحارة بالعمل على السفينة  

ي يبرم بينهم وعدم الإخلال بشرط من شروط العقد وكذلك مراعاة ما تفرضه  وفقا للعقد الذ
والإجازات  والأجر  العمل  بساعات  الخاصة  البحارة  حقوق  بشأن  الصادرة  التشريعات 

 .1ووسائل العلاج والراحة والترحيل 

 :  واجبات الربان إتجاه الغير:1/3
قبل   الربان  بذلهمن واجب  يترتب عليه خطر جدي    الغير،  يستطيع من جهد لا  ما  كل 

البحر  يلحق   في  يوجد  متنها لإنقاذ كل شخص  المتواجدين على  بالأشخاص  أو  بسفينته 
الحر   الهلاك ولو كان من الأعداء أو لإنقاض أشخاص عثر عليهم في  معرضا لخطر 

الدولية الخاصة   كانوا على متن سفينة قد غرقت، وإلتزام الربان بالمساعدة تورده المعاهدة
في   بروكسل  في  عليها  الموقع  البحرية  بالمصادمات  المتعلقة  القواعد  بعض  بتوحيد 

منها على أنه" يجب على ربان كل سفينة بقدر    11، حيث تنص المادة  23/09/1910
بدون أن يعرض سفينته أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي ،  ما يكون ذلك في إستطاعته 
شخ  لكل  مساعدته  يقدم  الهلاك  أن  خطر  تحت  بالبحر  يوجد  من  ص  كان  لو  و  حتى 

 ومالك السفينة غير مسؤول بسبب مخالفة أحكام النص السابق ". الأعداء 
مهددين   بالبحر  يوجدون  الذين  للأشخاص  بالنسبة  إلزامية  النص  لهذا  وفقا  فالمساعدة 

خطر  بخطر الهلاك مما يفترض معه سريان المعاهدة في زمن الحرب، ولا يشترط في ال

 

 -إيمان الجميل، الربان المرجع السابق،   ص 431
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الذي يتهدد الشخص أن يكون حتلا بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع، ولا تعني عبارة "  
كل شخص يوجد بالبحر مهددا بخطر الهلاك " مقابلة سفينتين بصفة عرضية إذ الواقع  

ويجب    SOSأن السفينة المأزومة تستغيث عن طريق اللاسلكي بإرسال الإشارة المعروفة  
 .1تنص عليه المعاهدات الدولية وفق ماعلى السفن التي تسمعها أن تجيب عليها 

 الربان ومسؤولياته سلطات : 1/4
القانون  أحكام  أوردتها  كما  الربان  سلطات  إلى  اولا  سنتطرق  العنصر  هذا  عند  وقوفا 

 التجاري ثم إلى مسؤولياته المدنية والتأديبية والجزائية  
 الربان  سلطات أ:
علمها    السفن  تعتبر  ترفع  التي  الدولة  لإقليم  جنسيتهاإمتداد  القانون    وتحمل    دولي، في 

ضخامة   تتناسب  واسعة  سلطات  للربان  الجزائري  المشرع  خول  وهلذلك    ي مسؤولياته، 
الدولي    سلطات العرف  إليهاأقرها  الملاحة    ودعت  إقليم   البحرية،ضرورة  خارج  فالسفينة 

عن    المسؤول   و الموثق، وه فالربان هو    علمها، الدولة تعتبر جزءا من الدولة التي تحمل  
التحريات   ويترت والنظام  إجراءات  عدة    عن   ب فيالسفينة،  السلطات  فقد    مسؤوليات،هذه 

 جنائية. تكون مدنية أو تأديبية أو 
من القانون البحري على أنه" عندما ترتكب جريمة أو جنحة على متن    456المادة  نصت  

يتمثل   به،  يقوم  تحقيق  إجراء  بعد  الربان  يستطيع  الرحلة،  أثناء  الأدلة  السفينة  جمع  في 
يقوم بتسجيل التحقيق الذي قام   وبعد أناللازمة التي لا تحتمل التأخير    وإجراء التحريات

السلطات  وصول  حين  إحتياطيةألى  بصفة  المتهم  حبس  له  يمكن  محضر،  في  به 
ة في أو ميناء جزائري تصل  المختصة أو إلى حين وضعه تحت تصرف السلطة المختص

اللازمة للمحافظة على الأشياء التي تفيد في  يتخذ جميع التدابير    يمكن للربان أن   إليه" ،و
لمحاكمة   تمهيدا  الأدلة  للحفاظ على  التحقيق ولو بصفة محدودة  الجريمة، ويجري  إثبات 
الموجودين على ظهر   بأي فعل قد يعرض الأشخاص الآخرين  القيام  ولمنعه من  المتهم 

 السفينة للخطر. 

 

 - كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، ص .331
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نصت  وهو ما  سلطة التحقيق وحفظ الأمن والنظام على متن السفينة  يتميع الربان أيضا ب 
القانون البحري للربان على كافة الأشخاص المبحرين على    من  453و   452المواد  عليه  
ويتعي متن   النظام    عليه  نالسفينة،  التي شرع  أن يؤمن  للرحلة  السليم  التنفيذ  ويسهر على 

والنظام  الأمن  حفظ  في  الربان  فسلطات  نفس    فيها،  هي  السفينة  متن  على  والتأديب 
 سلطات جهاز الشرطة في المحافظة على النظام والأمن العام ومنع الجرائم. 

 مسؤولياته   ب:
ما يتمتع الربان من سلطات، تترتب على عاتقه مسؤوليات قد تكون مدنية أو تأديبية  بقدر  

دية وقد تكون  الشخصي، وهذه المسؤولية قد تكون عق  الربان مسؤول عن خطئهجنائية،أو  
ما وهو  المادة  تقصيرية،  بقولها  608نصت  البحري  القانون  الربان    من  على  يتعين   "

بعناية المهنية  نشاطاته  خلا    ممارسة  من  خطأ  كل  عن  مسؤولا  ويكون  النزيه  الربان 
لمهامه". يفرضها  ممارسته  التي  بالإلتزامات  إخلاله  تعاقدية عن  مسؤولية  مسؤول  فالربان 

المجهز  أو  المالك  مع  به  يرتبط  الذي  العمل  عقد  التي  عليه  بالإلتزامات  إخلاله  وعن   ،
 . 1عليه نيابته عن المجهز تفرضها 

مسؤولية تقصيرية عن أخطائه الشخصية قبل الغير، ويعد من الغير  الربان مسؤول أيضا  
يكون   ثم  ومن  الربان  وبين  بينهم  مباشرة  تعاقدية  إذ لا علاقة  المشحونة  البضائع  أرباب 
للشاحنين الرجوع على الربان بدعوى المسؤولية التقصيريةبشرط أن يثبتوا خطأ شخصيامن  

 . 2جانبه 
 لأنهم يعتبرون تابعين للمجهز لا الربان.  ارة،البح الربان عن أخطاء  ولا يسأل 

أو  المالك  على  يرجع  أن  للمتضرر  يمكن  فإنه  التقصيرية  الربان  مسؤولية  ثبتت  ومتى 
  136المجهز دون الربان على أساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، طبقا لنص المادة  

لتي تجعل المالك أو من القانون البحري ا  93المدني، أو على أساس المادة  من القانون  

 

 -د.كمال حمدي، المرجع السابق، ص 1.39

 -د.كمال حمدي، المرجع السابق، ص402
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المجهز مسؤولا مدنيا عن أفعال الربان أو البحارة متى وقعت منهم أثناء تأدية مهامهم أو  
 بسببها. 

العمل   لخصوصية علاقة  وبإستقرابالنظر  يتضح    474إلى    468من    المواد  ءالبحري، 
البحري    لاأن الربان مسؤو جليا ب  القانون  تأديبية عند مخالفته لأحكام  والنصوص  مسؤولية 

جود دفتر الطاقم على متن السفينة ، و  قيد البحارة وإلزامية و يتعلق    التطبيقيةوخصوصا ما
الإعتناء بالأشياء التي تركها على متن  إكتمال طاقم السفين عند الضرورة ، بالإضافة إلى  

د أو الذي نقل إلى البر بسبب مرض ، ونزول  ي أو المفقو السفينة أحد أفراد الطاقم المتوف
تنظيم العمل  لقصر وأمن العمل على متن السفينة ، و حماية اأفراد الطاقم على البر ، و  

 السفينة. على متن  والتموين والمنامة والحماية الصحية
ا القواعد  البحرية  مراعاة  الأنظمة  في  عليها  التألمنصوص  الخطأ  الربان عن  ديبي  يعاقب 

التأنيب، المنع من ممارسة وظيفته على  ف المجهز بإحدى العقوبات والمتمثلة في  من طر 
تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عام واحد، الإيقاف عن الخدمة لمدة ستة   متن السفينة لمدة 

إضافة لعقوبة الشطب من سجل رجال البحر  والعزل،في الرتبة  لأشهر بدون راتب، التنزي
التجارية أن تصدر   بالبحرية  المكلفة  للوزارة  العقوبات  والتي يمكن  قرارها، ولا تصدر هذه 

 التأديبية إلأ بعد إجراء التحقيق وحسب طبيعة وخطورة الخطأ. 
المادة   تشير  أن  476كما  إلى  البحري  القانون  التأديبي،  من  الخطأ  ملاحقة  تتقادم   "

 من اليوم الذي إرتكب فيه الخطأ" قضاء ستة أشهر إعتبارابإن 
المواد  نص المشرع   البحري،    479المشرع الجزائري في  القانون  يليها من  على عدة  وما 

بين تترواح  وهي  جزائية  أثناء   عقوبات  الربان  يرتكبها  أن  يمكن  والتي  والجنايات  الجنح 
ونذكر مهامه،  المثال    تأدية  سبيل  صالحة،  جريمة  على  غير  سفينة  متن  على  الإبحار 

جريم البحرية،  التنظيمات  مخالفة  و   ة جريمة  إصطدام  حادث  في  مخالفة  التسبب  جريمة 
 قوانين الإرشاد. 
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 المجهز  :2
المادة   أو    572تنص  يعتبر مجهزا كل شخص طبيعي   " أنه:  البحري على  القانون  من 

خرى  صفات أ  وإما علىسمه إما بصفته مالكا للسفينة  إمعنوي يقوم بإستغلال السفينة على  
السفينة"، بإستعمال  الحق  منتخوله  للمجهز    نستخلص  أن  المادة  المجهز    صفتين،هذه 

 والمجهز غيرالمالك. المالك 
 للسفينة  المجهز المالك :2/1

 بيع، ميراث أو بناء. من إكتسبها بطرق إكتساب الملكية الواردة في القواعد العامة   هو 
أن تثبت ملكية السفينة في سند رسمي تحت  السفينة  البحري على مالك    ويشترط القانون 

القانون  من    49حيث تنص المادة  في سجل السفينة،  إلزاميا    وأن يقيدهاطائلة البطلان،  
البحري على أن: " العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية  
الأخرى المترتبة على السفن وحصصها، يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان بسند رسمي  

التالية: نو  المعلومات  العقد  نفسها يجب أن يتضمن  المادة  الموثق ".حسب    ع صادر عن 
يحد الذي  وأسماء  السفن  ومخارحها  مداخلها  سمعتها،  البحرية،  الملاحة  نوع  حسب  د 

المادة   لنص  السفينة    54مالكيها.وطبقا  لملكية  الناقلة  العقود  البحري تخضع  القانون  من 
 من قانون التسجيل.    3مكرر  457و   355لقواعد التسجيل حسب مقتضيات المواد 

 المجهز غير المالك :2/2
 الرأي   بلها، وحسقد يقوم شخص غير المالك بتجهيز السفينة تجهيزا ماديا فيعد مجهزا  

الفينة في الملاحة لحسابه   لمالغالب المحهز هو من يستغل    جهزها، يكن هو الذي    ولو 
الملكية ومضمون  هنا يجب التفريق بين مفهوم    التجهيز،فتغلب فكرة الإستغلال على فكرة  

يعبر عن حق يرد على السفينة بينما التجهيز    محض، ون قانوني  فالملكية مضم   التجهيز، 
 مفهوم إقتصادي يعبر عن نشاط تجاري معين. 

الواردة  القانوني لعقود الإستغلال  التكييف  تكتسب صفة المجهز في عدة حالات، حسب 
 على السفينة وقد تؤخذ أشكالا مختلفة: 
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ون هذه الصفة ناتجة عن عقد  أن يكون المجهز شخصا من اشخاص القانون العام وأن تك
 ر تقني. إيجاري أو عقد إيجار أو عقد تسيي تسيير أو بعقد قرض 

 الفرع الثاني: خصائص عقد العمل البحري 
الخصائص   من  بمجموعة  البحري  العمل  عقد  الطبيعة  يتميز  هذه   والذاتية، خطورةومرد 

العامة، الأمر    ورقابة السلطةتكون في الغالب بعيدة عن الوطن    وأن السفينالعمل البحري  
الذي أدى تدخل المشرع لتنظيم معظم أحكام العقد مستهدفا من ذلك عدم استغلال البحار  

يكون عقد العمل  ،ما تجدر الغشارة إليه  البحرية من ناحية أخرى  وسلامة الرحلةمن ناحية، 
لمالك   بالنسبة  تجاريا  كعدة  البحري  السفينة  كانت  إذا  سواء  حد  على  والبحار  السفينة 

وهذا ما ذهب إليه جانب    للاستغلالالتجاري، فإذا كانت من سفن النزهة اعتبر العقد مدنيا 
الفقه انه    من  غير  البحرية  ،  المسائل  على  تنطبق  التي  المختلطة  الأعمال  لنظرية  وفقا 

لا البحري  العمل  عقد  فإن  التجارية  بالمسائل  العمل  أسوة  لرب  بالنسبة  إلا  تجاريا  يعد   
وبشرط أن تكون السفينة تجارية، أما بالنسبة للبحار فإن العقد يكون دائما مدنيا بالنسبة له  
إلى   بالنسبة  مدنيا  العقد  كان  للنزهة  مخصصة  السفينة  كانت  وإذا  العامة  للقواعد  وفقا 

 عقد العمل البحري ما يلي   الخصائصمن أهم هذه ،  1طرفيه

 وملزم للجانبين   العمل البحري عقد رضائي   ولا: عقدأ
إرادتين متطابقتين    تعبيرا عن  العمل الأخرى  البحري شأنه شأن عقود  العمل  يعتبر عقد 

للعقد من   العامة  الأركان  فيهما  بعض محل    رضا،تتوافر  وكذا  الخاصة    وسبب  الأحكام 
إلا    آخر،كأن يكون البحار طليق من استخدام    وقانون العملالموجودة في القانون البحري  

بالمادة  أن المشرع الجزائري اشترط شكلية خاصة لانعقاد   من المر    08العقد، أكد عليه 
على أنه تبدأ علاقة عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل    102-05سوم التنفيذي     

 حري أو التجاري أو الصيد البحري ابتداءا من إبرام عقد توظيف مكتوب. الب 
يجب الإشارة إلا أن مبدأ الحرية التعاقدية عندما يتعلق الأمر بعقد العمل البحري لها أثر   

وعدم  تتعلق بالنظام العام    اعتباراتالتقييد في حرية الأطراف في التعاقد    ومرد هذامحدود  
 

 - كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثالثة، سنة 2008  ص 95  1
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البحري   استغلال له  العامل  الجوهرية    واعتراف  الخدمة في    التيبحقوقه  تنشأ عن طبيعة 
السفرالسفينة   الأحكفي    وظروف  عن  الخروج  المتعاقدان  يمنع  ما  هذا    التي ام  البحر، 

 .1على جواز مخالفة قاعدة معينة ينص فيها   التي حددها القانون إلا في الحالات 
يعتبر عقد العمل البحري من العقود التي ترتب التزامات على عاتق كل من طرفي  كما  

العقد، فيلتزم البحار بأداء العمل المتفق عليه ويلتزم المجهز بصفته رب العمل من ناحية  
وعلاجه.   وغذائه  إيوائه  وكذا  للبحار  يؤديه  أجر  بمقابل  حال أخرى  أحد    وفي  وفاء  عدم 

قد    وطلب التعويضلتزاماته فأنه زيادة على إمكانية فسخ العقد  طرفي عقد العمل البحري با
تأديبية   الجزائري عقوبات  المشرع  العقد    وأخرى جزائيةفرض  في حال إخلال أحد طرفي 

 البحري ببعض التزاماته. 
 وعقود المدة  المعاوضةعقد العمل البحري من عقود  ثانيا:

بحري كما هو الشأن لباقي عقود العمل هو من عقود المعاوضة ذلك أن كل  لقد العمل اعف
فالبحار يحصل على الأجر مقابل عمله    يؤديه،طرف في العقد يحصل على مقابل بما  

 للبحار. يحصل على العمل مقابل أجر يؤديه  ورب العمل 
المدة،  قود  عقد العمل البحري بالعمل على ظهر السفينة يجعل من هذا العقد من ع  ارتباط

هذه الرحلة أو    بانتهاءهذا العقد    وتم ينقضي مدة العقد برحلة أو رحلات معينة    وقد تحدد
في هذه الأخيرة لا يمكن    محددة، لكنكما قد ينعقد العقد لمدة محددة أو غير    الرحلات،

ينقضي   العقد  بأن  قانون    بانقضاءالقول  في  الموجودة  العامة  القواعد  تطبق  بل  الرحلة 
المتعلقة بالعمل في البحر إلا إذا تعلق    الاستثنائيةالقواعد    وليس تلكعلى البحار    العمل

 .2حدثت أثناء الرحلة البحرية الأمر بوقائع  
 

 

 

 - عزيريه حنان، أطروحة الدكتوراه )عقد العمل البحري في التشريع الجزائري والقانون المقارن( ص 111 سنة 20171-2016

 _ عزيرية حنان المرجع السابق، ص  1122
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 وعنصر التبعية  الشخصيعقد العمل البحري يراعى فيه الاعتبار  : ثالثا
على غرار عقود العمل الأخرى يراعى في عقدة العمل البحري الاعتبار الشخصي لطرفي  

وسلوكه اعتبارعند تعاقده مع المجهز أو من ينوب عنه إلا أن  العقد إذ أن لكفاءة البحار  
 الاعتبار الشخصي للمجهز يمثل أقل أهمية بالنسبة للبحار. 

العمل   عقد  عنصر    البحري،يتميز  بوجود  عامة  العمل  لعقود  بالنسبة  الحال  هو  كما 
أو من يمثله، ويقصد بها التبعية    أي أن البحار يؤدي عمله تحت إشراف المجهز  التبعية،

بأوامره ويخضع لإشرافه القانونية   ويأتمر  العمل  لحساب رب  يؤدي عمله  البحار  أن  أي 
 يعرضه ذلك للجزاء.   ورقابته وفي حالة الإخلال بمهامه، التقصير أو الخطأ

 الفرع الثالث: أركان عقد العمل البحري  
المادة   نص  التنفيذي    8حسب  المرسوم  المستخدمين    102-05من  عمل  علاقة  تبأ   "

إبرام عقد توظيف  الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري ابتداءا من  
إ  يمكن  لا  البحري  العمل  عقد  أن  يتضح  ومنه   " لأركانه  مكتوب  توافره  بعد  إلا  برامه 

والواجب  الأركان هي:    ةالأساسية  العمل، وهذه  المح في جميع عقود    والسبب كما لالرضا، 
 التعاقد.يجب أن تتوافر في المتعاقدان أهلية 

 التراضي في عقد العمل البحري  أولا:  
يقوم ركن التراضي بتطابق إرادتين صحيحتين وعليه سنتطرق إلى وجود التراضي ثم إلى  

 تبعا    صحته
 وجود التراضي   :1

" يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير    المدني: من القانون    59طبقا لنص المادة  
إراداتهما   دون عن  القانونية".الإخلال    المتطابقتين،  تطابق  بالنصوص  هو  فالتراضي 

إنشاء   هو  معين  قانوني  أثر  إحداث  أجل  من  والذإرادتين    الالتزام في    يتمثل  يالالتزام، 
الإرادة  التعبير عنو جهز المنب الأجر من جا بدفع مالبحار، والالتزاللقيام بالعمل من جانب 

يكون بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، أو بإخاذ موقف لا    أن  ا باللفظ، وإمإما أن يكون  
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دلالته على مقصود   في  أي شك  الإرادة   صاحبه، يدع  التعبير عن  يكون  أن  يجوز  كما 
أن يصدر من    يمكنلا  صريحا. إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان أن يكون    ضمنيا،

عديم   المميز    الإرادة،شخص  غير  الوعي،كالطفل  وفقد  في  والمرض،سكر  لكا  والمجنون 
  والبحار من عقد العمل البحري فإن التعبير عن الإرادة لإبرام العقد يتولاه المجهز من جهة  

فمجهز السفينة باعتباره رب العمل هو من يقوم بتعيين بحارته بما فيهم    المقابلة،الجهة  
المادة    ما  االسفينة، وهذربان   التي تنص    412تبينه  البحري  القانون  " يوضع    على:من 

للأحك طبقا  المجهز  من  تعيينه  يتم  الذي  السفينة  لربان  المباشرة  السلطة  تحت  ام  الطاقم 
 . القانونية الخاصة بالأهلية "

ربان لا يعينه إلا المجهز أو من يوكله توكيلا خاصا، ولهذا فإن وكيل السفينة لا يجوز  ال
توكيله   كان  إذا  الربان  تعيين  بهذا  له  له  يسمح  وعلي لا  إرادة    يجب   ه التعيين،  تكون  أن 

  ويبرر ذلك صادرة من المجهز شخصيا أو بتوكيل خاص صادر منه لهذا الغرض  التعاقد  
 .1خطورة الوظائف والسلطات المخولة للربان والتي تنصرف آثارها مباشرة إلى المجهز 

 التراضي صحة :2
يكون موجود فقط بل يجب أيضا عقد العمل البحري فإن ركن الرضا لا يكفي أن    لانعقاد

إرادة أحد المتعاقدين مشوبة    ولم تكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان صادرا من ذي أهلية  
 والاستغلال. الإكراه  ،سهيالغلط، التدلي والتي بأي عيب من عيوب الإرادة 

ويعرف علماء أصول الفقه الإسلامي أهلية    وأهلية الأداءيفرق الفقهاء بين أهلية الوجوب  
له   المشروعة  الحقوق  لوجوب  الإنسان  صلاحية  بأنها  أيالوجوب  إلى    وعليه  ينظر 

 واجبات. يمكن أن تترتب عليه  وما إذاحقوق   تكون لهإذا كان صالح لأن   الإنسان ما

 

والتشريعات والمعاهدات المكملة له، دراسة   1990لسنة  8بالقانون رقم  رحافظ إبراهيم، شرح قانون التجارة البحرية الجديد الصاد مدحت -

 فقهية قضائية، دار غريب للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى 1991  ص 961
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الشخص   هي صلاحية  الأداء  أهلية  الشخص    لاستعمالالحق،أما  في  تتوافر  أن  فيمكن 
أه أهلية  لنفسه  دون  الوجوب  أهلا    الأداء،ية  أهلية  الحق    لاكتسابفيكون  هي  وهذه 
 . 1أهلية الأداء وهذه هي هذا الحق  استعمال، دون أن تكون له الأهلية في الوجوب

 التعاقد. في إبرام عقد العمل البحري توفر أهلية الأداء في المتعاقدين أثناء  والذي يهمنا
عقد   لإبرام  فيه  توفرها  الواجب  السن  على  ينص  لم  الجزائري  فالمشرع  للمجهز  بالنسبة 

المادة   الجزائري نص في  فالمشرع  العامة  القواعد  إلى  برجوعنا  البحري و  من    40العمل 
يكون   أن  المدني علي  كامل  القانون  المدنية    الأهليةالشخص  بلوغه  لمباشرة حقوقه  عند 

سنة كاملة و عليه يتضح جليا أنه لابد على المجهز أن    19سن الرشد و الذي حدده بـ  
، و في حالة المخالفة لهذا الحد  البحري سنة لإبرام عقد العمل    19يكون بالغا على الأقل  

مط بطلانا  باطلا  العقد  التعاقد ليعتبر  أهلية  على  المشرع  وضعه  الذي  القيد  بسبب  ق 
إلى   ك  اشتراطإضافة  العوارض  من  غيرهاسلامتها  و  السفه  و  العته  و  أما  ،    الجنون 

فحتى يكون    ب "من القانون البحري فقرة "  386بالنسبة للبحار فقد ورد في نص المادة  
أو من   المجهز  البحري مع  العمل  فإنه يجب ان  هذا الأخير أهلا لإبرام عقد  ينوب عنه 

 كاملة. سنة   18يكون بالغا من عمر 
 عيوب الإرادة:3

بعض صور التدليس التي تقع من العامل أو رب العمل    القانون البحري الجزائري   كرس
المالية    وكذا العقوبةالمجهز لمهمة القيادة في السفينة فقررت عقوبة الحبس    انتحالكحالة  

للمادة   قابلية    523طبقا  هو  القواعد  في  التدليس  جزاء  أن  حين  في  البحري  القانون  من 
فيتحقق  ،للإبطال العقد   التراضي  على  المؤثر  الإكراه  سلطته    باستعمالأما  العمل  رب 

إكراه    وأوامره بوسائلعاقد الآخر عل الرضوخ لأعماله  ذلك من خلا حمل المت  والتعسف في
المادة   في  الحالة  هذه  ووجدت  مثلا  الجزائري    524كالعنف  البحري  القانون  والتي من 

الحبس    قضت في  تمثلت  جزائية  الماليةعقوبة  المسائل    والغرامة  في  المقررة  العقوبة  أما 
 العقد. المدنية هي إبطال 

 

ص    1956عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام دار النشر للجامعات المصرية سنة  - 
1   268- 267 
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لعمل البحري إذا ما استغل أحد العمال وجوده على مثن  في عقد ا  تظهر صورالاستغلال
باستعمال السفينة   من    وهدد  رئيسه  لمنع  الأمن    استخدامالقوة  لحفظ  القانونية  الوسائل 
تختلف عن تلك المقررة   الإرادة،النتائج المقررة في حالة ثبوت عيوب    فإن  ، وعليه والنظام

أما الثانية فتمس    المستغل،في القواعد العامة فالأولى تمس الشخص المدلس أو المكره أو  
 .    1العقد قد تبطله أو تعرضه لقابلية الإبطال 

 في عقد العمل البحري  ركن المحل –نياثا
)البحار( في طبيعة او نوع او  فالمحل يختلف بالنظر لطرفي العقد، فيتمثل بالنسبة للعامل  

الأخير"   لهذا  بالنسبة  وهو  )المجهز(.  العمل  صاحب  على  بتقديمه  الملتزم  العمل  حجم 
 ه منه من عمل". لالاجر او المقدار من المال الذي يقدمه للعامل مقابل ما يحص

  مات والتي ولدتالتزاإن محل العقد هو العملية القانونية التي تراضى الطرفان على تحقيقها  
البحري   العمل  بعقد  التزاماتثلاث خاصة  أطرافه    وهي  يتحملها    وتشكل عناصررئيسية 

 والتبعية ومكان العمل. الأجر  وتتمثل فيلركن المحل 
 : عنصر من عناصر المحل الأجر:1

يعتبر الأجر من أهم الحقوق الأساسية المعترف بها للعمال، ولم يتعرض المشرع الجزائري  
الأجر مكتفيا بتحديد أهم عناصره، وعلى خلاف ذلك عرفه المشرع المصري  إلى تعريف  

أو عينا، كما   نقدا  أو متغيرا،  ثابتا كان  لقاء عمله  العامل  أنه "كل ما حصل عليه  على 
للعامل   المالي الذي يدفعه صاحب العمل  المقابل  أنه " ذلك  الفقه على  عرفه جانب من 

 .  2نتيجة العمل المؤدى 
العمل البحري من عقود المعاوضة نظم المشرع الجزائري كيفية دفع الأجر    باعتبار عقد 

 الذكر.السالف  102-05وما يليها من المرسوم التنفيذي   47إلى الملاح بموجب المواد 
 
 

 

  جرموني زهرة رسالة ماجستير، النظام القانوني لعقد الاستخدام البحري السنة الجامعية  2011-2012  ص 81-80   1

صابر، نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارن، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة  الدكتور بن عزوز بن -2

81ص   2010  
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 في عقد العمل البحري  عنصر التبعية القانونية: 2
يتميز عقد العمل البحري بوجود عنصر التبعية بمحل  كما هو الحال بالنسبة لعقود العمل  

 460العقد فالبحار يعمل تحت إدارة وإشراف المجهز أو الربان وهو ما تنص عليه المادة  
من القانون البحري على " يعد الربان الرئيس السلمي لجميع أفراد الطاقم ويمثل المجهز  

،  من نفس القانون   461في نص المادة  ..."و أضاف المشرع الجزائري    على متن السفينة 
في ممارسة مهامه على متن السفينة،  أنه عند غياب الربان أو في حالة وجود مانع له  

يستبدل هذا الأخير بربان مساعد و إن لم يوجد بأحد ضباط السطح حسب النظام السلمي  
 تعليمات من المجهز. لهؤلاء الضباط و ذلك على غاية وصول  

 عنصر مكان العمل  :3
الذي من خلاله نستطيع أن نفرق بين عقد العمل  يعتبر عنصر المكان هو العنصر الأهم  

وليس   مباشرته  بمكان  البحري  العمل  عقد  تحديد  في  فالعبرة  البري،  العمل  وعقد  البحري 
السفينة وارد على عمل مؤدى على ظهر  العقد  فمدام  المؤدى  العمل  إبحارها    بنوع  أثناء 

 فنكون أمام عقد عمل بحري. 

 المترتبة عن إنعقاد علاقة العمل البحري   تالثاني: الإلتزاماالمطلب 
أو   بالقيام  أو  عيني  حق  بنقل  معين  شخص  بمقتضاها  يرتبط  قانونية  حالة  الإلتزام 

بمصدرالإلتزام هو  دمصدر، والمقصو وكل إلتزام إلا ويكون ناشئا عن  1باللإمتناع عن عمل 
مالك السفينة بنقل البضائع مصدره عقد النقل    مالإلتزام، فإلتزاالسبب القانوني الذي أنشأ  

فأثر العقد هو إنشاء ،س الملاحة البحرية مصدره القانون البحري، وإلتزام البحار بإقتناء كرا
العقد   إذ  تنفيذه الإلتزام،  أثر الإلتزام فهو وجوب  أما  ويعتبر  2مصدر من مصادر الإلتزام، 

عقد العمل البحري من العقود الملزمة للجانبين كما سبق ذكره فإذا ما توفرت أركانه قام 
العقد وأنتج آثاره، ومن ثم فإن الإلتزامات المترتبة في ذمة البحار والمجهز مصدرها عقد  

 العمل البحري.  
 

أحمد الصنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، دار إحياء الترث   قعبد الرزا-
 العربي بيروت، ص 114.  1

 -عبد الرزاق أحمد الصنهوري، المرجع السابق، ص 717.  2
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ل البحري يمكن للطرفين أن يتفقا عاى ما يشاءا من الإلتزامات والحقوق ما  في عقد العم
نتناول في هذا أو النظام العام والأداب العامة.دامت لا تخالف النصوص القانونية الآمرة  

لإلتزامات    من خلال الفرع الأول، على أن نخصص الفرع الثانيالمطلب إلتزامات البحار  
 المجهز. 

 البحار   تإلتزاماالأول:  الفرع  
أن يقوم    من القانون البحري أنه يتعين على البحار   415نص المشرع الجزائري في المادة  

  أن يراعي القوانين والتظيم المقرر و   وجه،بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة وعلى أكمل  
هذا   ذات  و   الشأن،في  أخرى  بنشاطات  يقوم  عليه    ربح،ألا  يتعين  على  كما  يحافظ  أن 
الراية    شرفوعلى  وتجهيزاتها،السفينة   الشهرة و   الجزائرية، وسمعة  لتمثيل  أهلا  يكون  أن 

 الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة عليها  
ري ثلاثة إلتزامات من القانون البح   417كما نشير أن المشرع الجزائري أضاف في المادة  

وهي  أخر   ، يكون ى  ساعة    أن  وعشرين  الأربع  تصرف  24)خلال  تحت  التبليغ  من   )
إبحار سفين  لكل  إستعدتدا  المجهزة  يمارس،  تهم  متن    أن  على  أو  البر  في  الإقتضاء  عند 

،  المهني وذلك بين فترات الإبحار   السفن التي نزع تجهيزها الإستخدامات المطابقة لصنفهم 
ح  ( ساعة عن أي مرض أو جر 72أن يخبروا المجهز في الإثنين والسبعين ) كما عليهم  

الأوراق التي تثبت حالتهم  أصابهم عندما كانوا في البر، حيث يرسلون له في أقرب وقت  
 تطرق إلى ثلاثة إلتزامات رئيسية: ومن خلال ما سبق سن ،   الصحية

 بأداء العمل المتفق عليه   مأولا: الإلتزا
من القانون البحري الفقرة أ، أنه يتعين على البحار أن يقوم بعمله    415نصت المادة    لقد

عمل البحار  إن    ضمن نطاق العناية المطلوبة وذلك رغبة في إنجاز مهام السفينة كاملة.
لى عاتقه،  هو المحل الأساسي لعقد العمل البحري، ويعتبر من أهم الإلتزامات التي تقع ع

البحار بأدائه هو العمل المتفق عليه، والذي سبق وأن تم تحديده في    والعمل الذي يلتزم
المشار إليه سابقا،    102-05من المرسوم التنفيذي    3فقرة    11العقد، فطبقا لنص المادة  

به   القيام  الواجب  العمل  أو على  الوظيفة  البحري على  العمل  أنه يجب أن يتضمن عقد 
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على متن السفينة، يجب على المجهز أن يحدد    على متن السفينة. لتعدد وظائف البحارة
، كما يجب على  تحديدا دقيقا    بينهمانوع العمل الذي يقوم به البحار في عقد العمل المبرم 

البحار أن يقوم بعمله وفقا للشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب  
حار للقيام بالعمل المطلوب منه جاز  الأعراف الوطنية والدولية، وعند عدم توفر أهلية الب 

حسب   أجرته  البحار  يتقاضى  الحالة  هذه  وفي  وأهليته  يتناسب  آخر  بعمل  إلزامه  للربان 
القدرة على العمل على متن السفينة   إثر  الأجرالذي يتوافق وعمله الجديد وفي حالة عدم 

غير    1الرحلة يمكن تخفيضها طيلة مدة  لاحادث أو مرض البحار، فإن أجور هذا الأخير  
بعمل   للقيام  البحار  يأمر  أن  السفينة  لربان  يمكن  الإستعجال  حالة  في  العمل  أنه  غير 

بأن البحار  يلتزم  و  له  عناية    المخصص  بذل  و  لعمله  أدائه  في  الفنية  الأصول  يتبع 
المعتاد أي أنه يتعين على المجهز أو ينوب عنه في مجال مسائلته للبحار أن يقيم الدليل  

إلتزامهعلى    تنفيذ  في  الأخير  هذا  يحدد  ،  خطأ  لم  الجزائري  المشرع  أن  الإشارة  وتجدر 
فاقيات الدولية وخاصة إتفاقية جنيف  ساعات العمل البحري في القانون البحري إلا أن الإت 

، حددت عدد ساعات العمل الأسبوعية للبحار بما لا  1949المعدلة بعد عام    1936لعام  
 .2( ساعة 56يزيد عن ستة وخمسين ) 

التنفيذي رقم   المرسوم  المادة    102-05بموجب  وبالتحديد  سالفا،  نظم    18المذكور  منه 
على   البحارة  عمل  مدة  الجزائري  متنها،  المشرع  على  العمل  نطاق  ووسع  السفينة  متن 

كما نظم  فبالإضافة إلى خدمته في البحر فإن البحار ملزم كذلك بأدائه للعمل في الميناء.
النقل   سفن  متن  على  العمل  بين  فرق  حيث  البحري،  العمل  ساعات  الجزائري  المشرع 

 البحري والتجاري وبين العمل على سفن الصيد البحري. 
بالنسبة لمدة عمل البحار على متن سفن النقل البحري والتجاري فإن المشرع نظم العمل  
الماكينات، وتنظيم   بواقع نوتية ملاحة واحدة هلى السطح أو على  على متن هذه السفن 

( ساعة، دون أن تتجاوز المدة الكلية للعمل  24ساعات عملها في كل فترة أربع وعشرين )
(  6ألا تفوق الخدمة على متن السفينة خلال هذه المدة ستة )( ساعات ويجب  8ثماني )

 

 -المادة 418 من القانون البحري. 1

 -عوايل عبد الصمد، رسالة الماجستير، المرجع السابق، ص 200.  2
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يجب  ( ساعات متتالية على الماكينات.  5ساعات متتالية على السطح وأكثر من خمس ) 
( ساعات من الراحة على الأقل خلال  10أن يستفيد الملاح الذي يقوم بالنوبة من عشر )

توزع ساعات الراحة هذه إلى   ( ساعة من الخدمة، ويمكن أن24كل فترة أربع وعشرين ) 
( ساعات متتالية على الأقل. أما بالنسبة لمدة عمل  6فترتين على أن تبلغ إحداهما ستة )

البحار على متن سفن الصيد البحري فقد نظم المشرع العمل خلال مدة الخروج في البحر  
 إلى نوبتين إثنين على الأقل. 

( أيام أربع  6ي البحر لمدة تفوق ستة )يجب أن يمنح الملاح الصياد عقب مدة الخروج ف
( ساعة من الراحة الفعلية. كما يستفيد الملاح الصياد خلال مدة خروجه في  24وعشرين)

( أربع وعشرين  تفوق  لمدة  يقل  24البحر  أن  دون  السفينة  متن  العمل على  ( ساعة من 
وما  متنه    ( أيام متتالية من العمل على10( ساعة خلال عشرة )80المجموع عن ثمانين )

أنه    يمكن إلى  الصدد  هذا  في  إليه  إتفاقيةالإشارة  لسنة    وبموجب  البحري    2006العمل 
أما   أقصى،  كحد  يوميا  ساعات  بثماني  العمل  مدة  تحديد  تم  فإنه  سابقا،  إليها  المشار 

وهذا  بالنسبة لأيام الراحة فقد تم النص على ظرورة منح الملاح يوم راحة كل سبعة أيام  
الإبحار الفعلي وبدون إنقطاع  أن تفوق مدة     يمكن ،لا ى يو الراحة الأسبوعي إل  بالإضافة

( أشهر إلا أنه يمكن تمديد هذه المدة في حالة 6للمستخدمين الملاحين مدة أقصاها ستة )
 القوة القاهرة. 

 بطاعة أوامر الرؤساء مثانيا: الإلتزا
التبعية التي تربطه بهم وهذا ما تطرقت  ناتج عن علاقة  رؤسائه    بإتباع أوامر إلتزام البحار  
من القانون البحري بنصها على أنه يتولى السلطة على كافة الأشخاص    452إليه المادة  

البحار   السلطة  يتولى  وجوده  عدم  حالة  وفي  السفينة،  ربان  السفينة  متن  على  المبحرين 
لجميع   السلمي  الرئيس  الربان  ويعد  السفينة،  قيادة  فعلا  يمارس  ويمثل  الذي  الطاقم  أفراد 

المجهز على متن السفينة وهذا الإلتزام هو الإلتزامات الرئيسية في أي عقد عمل، فمصدره 
من    7فلقد نصت المادة  ،عقد العمل بين العامل ورب العمل  علاقة التبعية التي تتولد عن

العمال في إطار علاقات    11-90القانون   أنه يجب على  المتعلق بعلاقات العمل على 
أثناء  ا المستخدم  يعينها  التي  السلمية  السلطة  تصدرها  التي  التعليمات  ينفذوا  أن  لعمل 



36 

 

 

وسلطة ربان السفين ليست مطلقة في إصدار أوامره ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة.
المادة   أنه: يجب    2الفقرة    466للبحار وهذا ما نصت عليه  البحري " على  القانون  من 

من أفراد الطاقم ألا ينفد أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوامر    على البحار الذي يكون 
وإلتزام البحار يشمل تعليمات وأوامر  يع والتنظيم الجاري العمل بهما  مخالفة واضحة للتشر 

 أي بحار أعلى منه دلرجة كأنها صادرة من الربان نفسه. 

 بعدم شحن بضاعة لحسابه الخاص بدون ترخيص  مثالثا: الإلتزا

للمواد  الحقيقية  الكميات  على  للربان  إبحار  كل  عند  يصرح  أن  البحار  على  يتعين 
جميع   عن  مسؤولا  البحار  ويكون  بحوزته،  تكون  التي  والأشياء  الشخصية  الإستهلاكية 

الشأن.ي  هذا  في  للربان  كاذبة  تصريحات  تقديم  حالة  في  تترتب  التي  عن  العواقب  ترتب 
العقوبات   أو  والغرامات  الأضرار  جميع  عن  البحار  مسؤولية  قيام  الحضر  هذا  مخافة 

 . 1الجبائية التي قد تتحملها السفينة من جراء إخلال البحار لهذا الإلتزام
هذا    أن   ظ البحارة، ويلاح به يطبق على الربان كما يطبق على غيره من    الحضر المتقدم 

البضاعة   إلى  يشير  السفينة    التيالحضر  سلامة  تهدد  أن  شأنها  والأشخاص  من 
الموجودينعلى متنها وكذا الشحنة ويخرج من نطاق هذا الحضر الأمتعة الخاصة بالبحار 

 لأهله. يشتريها   التيأو الهدايا 

 المهجزتالثاني: إلتزاماالفرع  
من   البحري  العمل  عقد  يرتبه  لما  مع  نظرا  بالمقارنة  المجهز  على  تقع  عديدة  إلتزامات 

تطرقه    البحار،إلتزامات  في  الجزائري  المشرع  أقسام وهي  فخصص  الإلتزامات خمسة  لهذه 
القسم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الفصل الثاني للباب الثاني من القانون  

ه صاحب العمل، إذا ما نشأ عقد  البحري، والتي بموجبها أورد أهم إلتزامات المجهز بصفت 
 العمل بجميع أركانه. 

 

 -المادة 425 من القانون البحري. 1
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المادة   بموجب  الإلتزامات  أهم  الجزائري  المشرع  الب   428عدد  القانون  إنه  من  بقوله  حري 
المجهز  على  عن  يتعين  وذلك  إستغلالها  والجاري  وسلامتها  السفينة  صلاحية  يؤمن  أن 

للأنظمة طبقا  وذلك  ملائمة  بمنشأت  وتجهيزها  تسليحها  السليمة.   طريق  كما    والتطبيقات 
عليه   ميتعين  كافيا  طاقما  السفينة  متن  على  العدد  يؤمن  حيث  يؤمن  و   والكفاءة،ن  أن 

أن يتجنب أي  كما يجب عليه    السفينة، صحة ة أمن العمل على متن  الشروط القانونية ل
بق ينقص  أو  ويلغي  للطاقم  العمل  إرهاق  ساعات  الإمكان  أو  و   الإضافية،در  يشحن  أن 

وجي يكمل   كافية  والمشروبات  كمية  المؤن  من  البحارة،  و   والأدوية، دة  نحو  بإلتزاماته  يقوم 
إعداد عقود  وأخيرا أن يقوم ب   والأعراف،ظامية الجاري بها العمل  طبقا للأحكام القانونية والن 

 توظيف كتابية للبحارة.
أيضا الأخ المجهز    يلتزم  للقانون    التي رى  بالإلتزامات  المكملة  الخاصة  القوانين  أقرتها 

والذي بموجبه تطرق المشرع    102-05التنفيذي رقم    جاء في المرسوم  ما  لالبحري، ومثا
إلتزام  على  والتأكيد  الأجر  هو  والذي  المجهز  عاتق  عل  يقع  إلتزام  أهم  أحكام  لتكملة 

بتنفيذ المجهز  إلتزام  البحارة.مع  على  الاجتماعي  بالتأمين  الأخرى    المجهز  الإلتزامات 
الآمرة   القانونية  القواعد  مع  تتعارض  لم  ما  الطرفين  بين  المبرم  العقد  في  والنظام  الواردة 

 العام.
لتوفير حماية قانونية ضمانا لوفاء المجهز بإلتزاماته قرر عقوبة جزائية وهو ما تنص عليه  

دج إلى    20  000  من القانون البحري على أنه: " يعاقب بغرامة مالية من  547المادة  
المعتمدة    100 000 والنصوص  البحري  القانون  أحكام  يخالف  سفن  مجهز  كل  دج 

المطلوبة   بالنوعية  آخرين مؤهلين  بحار  أو  أو ضباط  بتشغيل ربان  يتعلق  فيما  لتطبيقه، 
." سفينة  متن  على  المقررة  المشرع  نتطرقإلى  س وبالنسب  أوجبها  رئيسية  إلتزامات  خمسة 

رب  المجهزبصفته  الإلتزامعمل    على  الإلتزام   وهي  العقد،  في  عليه  المتفق  الأجر  بدفع 
بإرجاع البحار إلى    مالجرح، الإلتزابعلاج البحار في المرض أو    موالإيواء، الإلتزابالغذاء  

الخارج   في  عمله  عقد  إنتهاء  خالة  في  الوطن  عل  أرض  الاجتماعي  بالتأمين  والإلتزام 
 البحار. 
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 بدفع الأجر   مالإلتزا  :أولا
بعلاقة   يرتبطان  والأجر  فاعمل  العمل،  لعقد  الفني  البناء  في  الأجر عنصرا جوهريا  يعد 

، و يعتبر  1وصف عقد العمل -بالإضافة إلى التبعية القانونية للعلاقة-سببية متابدلة تعطي
إليه،   الإشارة  سبقت  كما  البحري  العمل  عقد  محل  تكون  التي  الرئيسية  العناصر  أحد 

من بين الإلتزامات التي تترتب في  لقيام العقد، فهو الإلتزام الرئيسي ووجوده شرط ضروري 
ذمة المجهز عند إبرامه لعقد العمل البحري و الذي يمثل في الجهة المقابلة الحق الرئيسي  

يؤدي البحار العمل من أجله، و الأجر هو المقابل المالي الذي يلتزم المجهز بأدائه  الذي  
و  مه بالعمل المتفق عليه في العقد  إلى  الملاح أو هو ما يدخل في ذمة الملاح نظير قيا

  بالبحار، على تنظيم قانوني للأجر خاص    البحري    القانون لم ينص المشرع الجزائري في  
مس القانون  أتاركا  أي  البريون  العمال  له  يخضع  الذي  التنظيم  إلى  تنظيمه    11-90لة 

البحري من ظروف تفرض تحديد أجرة الملاح    ولما يميزالعمل  المتعلق بعلاقات   العمل 
الربح  من  في حصة  يتمثل  إحتمالي  أجر  أساس  على  أو  الرحلة  أو  الشهر  أساس  على 

ب النقص  هذا  تدارك  الصيد،  لسفن  بالنسبة  التنفيذي  خاصة  المرسوم    102-05موجب 
 والذي بموجبه وضع بعض الأحكام الخاصة بالأجر. 

 كيفية تحديد الأجر:1
المادة   التنفيذي    51تنص  المرسوم  مستوى    102-05من  يحدد   " على  ذكره  السالف 

أو   البحار والمجهز  الطرفان،  يتفق  "، حيث  التوظيف  الحصة في عقد  أو  الثابت  الأجر 
ح  بكل  عنه  ينوب  الملحقات  من  ومختلف  الأجرالقاعدي  تحديد  على  مستقلة  وإرادة  رية 

عتبار مختلف الأحكام و  الإضات والعلاوات ، مع الأخذ بعين  الأخرى التابعة له كالتعوي 
النظمة المعمول بهما في مجال الأجور في تشريع العمل بصفة عامة ، كوجوب إحترام  
الحد الدنى الوطني المضمون و ما تقررها الأعراف البحرية في مجال العمل البحري ، لا  
التي يمنحها   سيما إذا كانت تضمن حقوقا و إمتيازات للملاح ، أو كانت أكثر من تلك 

المادة  ال الجزائري بموجب نص  المشرع  بهما ، حيث حدد  المعمول  التنظيم    47قانون و 

 

 -عوايل عبد الصمد، خصوصية عقد العمل في قطاع الملاحة البحرية، لرسالة الماجستير، ص 114. 1
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يتقا الملاح  أن  سالفا  المذكور  المرسوم  عملهمن  مقابل  وعلاوات  ضى  قاعديا  أجرا  إما 
وإما دخلا يتناسب ونتائج العمل بالنسبة  ،    وتعويضات ومساهمة في النتائج عند الإقتضاء

ا البحري على  الصيد  المشرعمما سبق  يتضح  ،  لسواحللملاحة  إعتمد على معيارين    أن 
 عيار المدة ومعيار المردودية. م أجرة الملاح واللذان يتمثلان في لتحديد 

 معيار المدة: 1/1
تعتمد المدة كمعيار وأساس لتحديد قيمة أجر الملاح، وقد تكون هذه المدة قصيرة كاليوم  

وهي المدة المستعملة في أغلب الأحيان، وهنا  أو الأسبوع وقد تكون طويلة نسبيا كاشهر  
وهو   البحرية،  الرسالة  في  المحققة  النتائج  أو  المردودية  عامل  الإعتبار  بعين  يؤخذ  لا 
  المعيار المعتمد في أغلب الحالات، ولا سيما في علاقة العمل البحري غير محدد المدة.

مجهز صاحب العمل،  يتضح أن هذا المعيار يحقق مصلحة الملاح أكثر من مصلحة ال
النظر   بغض  العقد  في  المتفق عليه  الدفع  أجل  بحلول  اجره  الملاح على  يتحصل  حيث 
أو   السنوية  العطلة  مثل  العمل  عن  توقفهة  خالة  في  وحتى  المحققة  النتائج  عن 

العقود  المرضية. من  العمل  عقد  أساس بإعتبار  على  يحسب  العامل  أجر  فإن  الزمنية، 
أسبوع أو شهر وأحسنها تحديد الأجر بالشهر فالعامل يتحصل    وحدة زمنية، ساعة، يوم،

، فهذه  1على أجره على أساس المدة الزمنية التي إشتغل فيها سواء أنتج القليل أو الكثير 
الإن حسن  على  العامل  تحفز  لا  و الطريقة  وزيادته  المشرع تاج  على    إعتمد  المعيار  هذا 

ملاحة  بإستثناء  البحرية  الملاحة  أنواع  يتم    جميع  والتي  السواحل  على  البحري  الصيد 
 إخضاعها في غالب الأحيان إلى عامل المردودية أو النتائج المحققة. 

 معيار المردودية : 1/2
المعيار على تحديد الأجور حسب الإنتاج، أي على أساس النتائج المحققة في    يقوم هذا
إنتاج    البحري،العمل   متوسط  أو  العامل  إنتاج  بمعدل  وثيقا  إرتباطا  الأجور  ترتبط  حيث 

 الكمية. ينتج عنه عدم إستقرار الأجر من الناحية  وهو معيارمجموعة العمال، 

 

 -د.بن عزوز بن صابر ، المرجع السابق ، ص 641
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لصدد رخص بإمكانية الأخذ بهذا المعيار بالنسبة  ا  وفي هذاالملاحظ أن المشرع الجزائري  
بملاحة الصيد البحري على السواحل فقط دون إمكانية الأخذ به    العمل الخاصةلعلاقات  

وذلك في باقي علاقات العمل البحري كملاحة النقل البحري أو التجاري أو الصيد القاري  
فإنه    بسبب السفينة  مجهز  مصلحة  يحقق  إذا  المعيار  هذا  مصلحة  ان  مع  يتناسب  لا 

وإنما مجرد أجر  ، إذ لا يتقاضى البحار في هذه الحالة أجرا ثابتا  حيانالملاح في أغلب الأ 
يتوقف تحديده على مدى النتائج المحققة، و هو ما يسمى بحصة الملاح و ألتي  إحتمالي  

 .1يتم إحتسابها بعد خصم المصاريف و الأعباء المشتركة 
 المباديء التي يقوم عليها الأجر  :2

الملاح على مباديء ثلاث  يقوم الأجر   إلى  المجهز  به  يلتزم  الشرطي  الذي  وهيالارتباط 
 والمنتظم. وأخيرا الدفع الكلي  نقدا، تقديره ودفعه   العمل،يبنه وبين 

 مبدأ الإرتباط الشرطي بين العمل والأجر: 2/1
حيث  من  شرطيا  إرتباطا  بالعمل  الأجر  الدفعالأ  يرتبط  حيث  ومن  يمكن  2ساس  لا  إذ   ،

التي قضاها في عملهلل القانونية  المدة  على ظهر    بحار الحصول على الأجر إلا مقابل 
لا يمكن للملاح المطالبة أو التمسك    ومن هناحققها    التيالسفينة، أو مقابل نتائج العمل  

التي لم يعمل فيها أ للمدة  نتائج لم يشارك في تحقيقها ،  بحقه في الأجر  إلا أن  و على 
يتعلق   فيما  سيما  لا  قانونية  إستثتاءات  عدة  عليها  تقع  حيث  مطلقة  ليست  القاعدة  هذه 

بها   يتمتع  التي  الحقوق  حق    الملاح،ببعض  الس  الراحة،مثل  العطلة  والعطلة نوية  حق 
 . 3بالإضافة إلى عطل قررها القانون  المرضية

 مبدأ التقدير والدفع النقدي  :2/2
التقدير   مبدأ  إعتماد  إلى  الجزائري  المشرع  النقديذهب  شكلها    والدفع  في  حتى  للأجور 

شياء العينية الملحقة بالأجر بالقيمة الحقيقية لها في وقت الدفع، ، إذ تقدر قيمة الأ العيني 

 

 - المادة 50 من المرسوم التنفيذي 05-102، المرجع السابق. 1

،  احمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية -2

    247، ص 2002الجزائر، طبعة 

، المرجع السابق. 102-05من المرسوم التنفيذي  46و 45،  44، 43المواد -3  
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المادة نصت  القانون    85  حيث  تحدد    11-90من   " أنه  على  العمل  بعلاقات  المتعلق 
 طريق وسائل نقدية محظة.  وتدفع عن الأجور بعبارات نقدية محظة

 للتجزئة   وعدم القابلية مبدأ الدفع الكلي المنتظم :2/3
 26المؤرخ في    102-05من المرسوم التنفيذي    49في نص المادة  أكد المشرع الجزائري  

أنه يتعين على مجهز السفينة دفع الأجور أو الحصص المستحقة    ى، عل 2005مارس  
المادة   لأحكام  طبقا  إستحقاقهم  أجل  حلول  عند  بإنتظام  الملاحين  من    88للمستخدمين 

فيها على    والتي يتعينيستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات الخاصة  و   11-90القانون  
إلى منح تسهيلات من أجل    وسريعة ومأمونة ترميإجراءات بسيطة    مجهز السفينة إتخاذ

أو غير محدودة من الإستفادة   بملاحة محدودة  يقومون  الذين  المبحرين  الملاحين  تمكين 
أجورهم   من  تسبيقات  بطلبمن  فيوكذلمنهم    وذلك  بتنظيم    ك  المرتبطة  الضرورة  حالة 

 . 102-05من المرسوم التنفيذي  48جاءت به المادة  وهو ماالعمل 
 الحماية القانونية للأجر :3

المباديء نقاط    تنحصر  أربع  في  للأجر  القانونية  للحماية  إمتياز    وهيالأساسية  مبدأ 
مبدأ بطلان التنازل  الملاحين، مبدأ عدم قابلية الحجز على أجور  الديون،الأجور عن باقي  

 شخصية. مبدأ وجوب تسلم الملاح لأجره بصفة -االأجر، وأخير عن 
 مبدأ إمتياز الأجور عن باقي الديون  : 3/1

الأمر   بموجب  الجزائري  المشرع  بالقانون المعدل    80-76تبنى    05-98رقم    والمتمم 
منه، على أن    73سيما المادة    البحري، لامن القانون  المتض  1998جوان    25المؤرخ في  

الأخرى الأجور  السفين    والمبالغ  لربان  الأداء  السفينةالواجبة  عقد  ورجال  على  بناءا 
متنها، إستخدامهم بإ  على  المضمونة  الديون  بين  من  الأولى  على  م المرتبة  بحري  تياز 

"    أنه:المتعلق بعلاقات العمل على    11-90من القانون    89بينما نصت المادة  ،  السفينة
جميع الديون الأخرى بما فيها ديون الخزينة    وتسبيقاتها علىتمنح الأفضلية لدفع الأجور  

 وصحتها وشكلها " مهما كانت طبيعة علاقة العمل  والضمان الإجتماعي، 
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 مبدأ عدم قابلية الحجز على أجور الملاحين :3/2
إلى العمل،    11-90القانون    بالرجوع  بعلاقات  يعتبرالمتعلق  الذي   والذي  العام  القانون 

علاقات   جميع  المادة    العمل،ينظم  الإعتراض  90نص  يمكن  لا   " أنه  على  على  منه 
حتى    السبب،المترتبة على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو إقتطاعها مهما كان    الأجور 

 لا يتضرر العمال الذين يستحقونها ". 
 مبدأ بطلان التنازل عن الأجر  :3/3

المبدأ بصفة   الجزائري على هذا  المشرع  قانون  نص  المتعلق    11-90غير صريحة في 
وعملا  ن أي تنازل من البحار لفائدة المجهزعن الأجر، يعتبر أمر  أعلى    بعلاقات العمل

 برضا البحار. ولو كان وعديم الأثرباطلا   وبالتالي يكون يع المعمول به للتشر  مخالفا
 مبدأ وجوب تسلم الملاح لأجره بصفة شخصية  : 3/4

بتقديم الأجر إلى الملاح بص فة  إن خصوصية عقد العمل البحري ، تلزم مجهز السفينة 
الإلتزام من  إنطلاقا  مباشرة  و  حقا شخصية  يصبح  حيث   ، شخصية  بصفة  العمل  بأداء 

طبيعة   تقتضيها  ضرورية  حالات  في  إلا  غيره  إلى  يؤول  أن  يمكن  لا  للملاح  شخصيا 
من   48العمل البحري و التي تستوجب وضع إستثناء على هذا المبدا جاء به نص المادة  

الذي يفرض على  مجهز السفينة القيام بإجراءات سريعة و    102-05المرسوم التنفيذي  
الملاحين   حقوق  ذوي  تمكين  أجل  من  تسهيلات  منح  الى  ترمي   ، مؤمونة  و  بسيطة  و 
المبحرين الذين يقومومن بملاحة غير محدودة من تقاضي الأجر المستحق كاملا أو جزء 

 منه و ذلك بطلب من المستخدمين الملاحين. 
 غذاء والإيواء والملبس  بال م الإلتزا :ثانيا 

ثم التزامه   البحري،تنطرق بداية بالتزام المجهز بالغذاء وفق ما نصت عليه أحكام القانون  
اللباس    البحاة،بإيواء   بتوفير  التزامه  بإعادة    مالإلتزا  بالعلاج، موالإلتزا  المناسب،وأخيرا 

 . البحار إلى الوطن
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 والإيواءبالغذاء المجهز إلتزام :1

أن  )ه( على أنه " يتعين على المجهز  من القانون البحري في فقرتها    428  المادةنصت  
  " والأدوية  والمشروبات  المؤن  من  وجيدة  كافية  كمية  يكمل  أو  المادة   تنصكما  يشحن 

من القانون البحري على أنه " يجب على المجهز أن يزود البحار بالمؤونة المجانية    433
طي  وذلك  الرحلة  ومدة  صفة  يتعلق  حسب  وفيما  السفينة،  طاقم  دفتر  في  قيدهم  مدة  لة 

 بالسفن الساحلية يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا."
المقدمة سليمة    المؤونة  القانون أن تكون  غذائية    وذات قيمة جيدة    وبكمية كافية، إشترط 

والتجهيزات الملائمة  الكفاية.كما يجب أن تسلع السفن بالمنشآت والهيئات  فيه    ومتنوعة بما
 . 1لخزن المؤن ومعالجتها وتخزين الماء، وتحضير خدمة المطبخ على متن السفينة

المشتريات  أداء  من  البحارة  يمكن  كي  للتموين،  مخزن  تسيير  يؤمن  أن  المجهز  على 
اليسيرة والخاصة بإستعمالهم الشخصي، وذلك بإستثناء سفن الصيد البحري وسفن الملاحة  

السواحل من  2قرب  والمائدة  للمطبخ  التابعين  التموين  يكون مستخدموا  أن  المشرع  وفرض 
 . 3ذوي الكفاءات المهنية الضرورية المصادق عليها بشهادات رسمية أو شهادات الكفاءة 

بسبب التوزيع غير العادل للغذاء وتجنبا لأي نزاع قد يطرأ، أجاز المشرع الجزائري لطاقم 
عنه  مندوبا  ينتخب  أن  المواد  السفينة  ونوعية  كميات  توزيع  الرحلة  أثناء  يراقب  كي   ،

الطعام وجبات  وتقديم  وتحضير  اليومية  الجراية  ومقدار  رفع  الغذائية  للمندوب  ويحق   ،
أفراد  تذمر  من خلالها عن  يعبر  البحرية،  الإدارية  السلطة  أو  المجهز  أو  للربان  شكوى 

السفينة وفقا   تموين  تطبيق شروط  إثرها تحقيق من    للأنظمة،ويفتح علىالطاقم من عدم 
الإدارية   السلطة  أو  المجهز  أو  الربان  الشكاوى طرف  وجزبا  يتناول  المختصة  البحرية 

بالتسويات   فورا  القيام  المجهز  على  تعين  المخالفات  ثبتت  إذا  و   ، المرفوعة 

 

 -المادة 434 )1( من القانون البحري  الجزائري.  1

 -المادة 438 من القانون البحري الجزائري.2

 -المادة 434)2( من القانون البحري الجزائري. 3
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من القانون البحري أنه" يحدد قرار وزاري مشترك صادر    435نصت المادة  .1الضرورية 
بالبحرية   المكلف  الوزير  العمومية  عن  الصحة  ووزير  من  التجارية  الأدنى  الحد  مقدار 

المبالغ لف أصناف السفن وحسب نوع الملاحة ، و الجراية اليومية من المؤونة المقدمة لمخت 
والشروط الإقتضاء،  عند  عليها  والمنصوص  المقابلة  ،    النقدية  منها  للإستفادة  المطلوبة 

مراقبة  وكذا   والماالمؤن  نظام  المستعملة  ءوالأرزاق،  المحلاتوالتجهيزات  لخزن    وجميع 
 ومعالجة المواد الغذائية، وكذلك المطبخ وأي منشأة مستعملة لتحضير وتقديم الوجبات. 

بدلا من   نقودا  الملاح  يجوز منح  فلا  يقدم عينا،  المجهز  التزام  فإن  ما سبق  بناءا على 
تقوم   التي  السفن  بإستثناء  الغذاء  عنه،  مقابل  دفع  المجهز  فيستطيع  الساحلية،  بالملاحة 

 نقدا، وعلى المجهز أيضا أن يقدم الغذاء مجانا ودون مقابل. 
هز تحت تصرف البحارة ج ميضع الوفيما يتعلق لالتزام المجهز يالإيواء أوجب المشرع أن  

وتدفئة، وذ تهوية وإضاءة  مناسب وذات  السفين، مساكن مهياة على شكل  لك  على متن 
فقط  لإستعمالهم  ومخصصة  الساكنين  عدد  أفراد  2بنسبة  من  واحد  لكل  مجانا  كذلك  يقدم 

الطاقم، وسادة وغطائين من الصوف والبياض الكامل للسرير ومنشفتين إحداهما للحمام،  
نقلها غير العادي  وتوضع هذه الأدوات تحت مسؤولية البحارة الذين تقع عليهم مسؤولية 

 خطئهم.  أو فقدانها الناتج عن 
الداخلي  النظام  بموجب  تحدد  التي  الفترات  في  وتنظف  وتغسل  الأدوات  تغير  أن  يجب 

اتخاذ التدابير الوقائية لحماية مسكن البحارة، وتزويده بالنوافذ   وعليه،  3وعلى نفقة المجهز 
وفتح التهوية والأبواب التي يجب أن تفتح على السطح، والناموسيات المناسبة على متن  

 .4السفن الراسية بالموانئ التي يجتاحها البعوض 

 

 -المادتين 436 و437 من القانون البحري الجزائري. 1

 -المادة 439 من القانون البحري الجزائري.2

 -المادتين 440 و441 من القانون البحري الجزائري. 3

 -المادتين 442 و444 من القانون البحري الجزائري. 4
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وتفادي  سفينة  بحيث يتم فصل الخدمات الربيعية لل  الإمكان، كما يجب أن توزع السرة بقدر  
الحجرة  إقتسام نفس  بالنهار  الربيعية   عامل  الخدمة  في  يليه  من  وأ1مع  ي ،  عناية  ن  بذل 

الرجل المعتاد في تنفيذ هذا الإلتزام مما يفرض عليه توفير مكان لإيواء البحار تتوافر فيه  
والمعيشية  الصحية  الوجهتين  من  معقولة  فهو  .2مقومات  الجزائري  للمشرع  إلتزام بالرجوع 

بتحقيق نتيجة، خاصة وأنه فرض إلزاميا على المجهز إحتواء مسكن البحارة على بعض  
 الثاث والأدوات الضرورية. 

 والعلاج   بتقديم الملابس المجهزلتزام :إ2
الجزائري  أوجب   ملابس  المشرع  الطاقم  أفراد  من  فرد  لكل  مجانا  يقدم  أن  المجهز  على 

طبيعة العمل المؤدى على متن السفينة، ويتم تحدديد  للشغل وملابس للحماية، وهذا حسب 
تناسق الألبسة وآجال إستعمالها وطريقة تسليمها وحفظها والمسؤولية المالية لأفراد الطاقم 
لإرتدائها وتلفها غير العادي بخطأ من المستعملين وهذا بقرار من الوزير المكلف بالبحرية  

 . 3التجارية
كل بحار يعمل لمدة غير محدودة أو لمدة محدودة لا تقل  أن يقدم كل سنة ول  أوجب كذلك

المكلف   الوزير  من  بقرار  المحدد  النموذج  حسب  وهذا  وكاملا،  موحدا  لباسا  سنة،  عن 
بالبحرية التجارية، وذلك مقابل دفع البحار نصف المصاريف، تقتطع    من راتبه على  

 . 4أقساط لمدة ستة أشهر
يتعلق ب   البحري  بالعلاج  المجهز  مإلتزافيما  إلتزاومنذ  يقرالعرف  رب    مالعصورالوسطى، 
دون أن    السفينة، خدمة    وهو في إذا مرض أو أصيب    أجره  هالبحار، وإيفائ العمل بعلاج  

فكرة المشاركة في الرسالة   يفسر  مالعمل، وإلتزايتوقف ذلك على إثبات البحار لخطأ رب  
م   البحرية،  في  شريكا  يعتبر  قديما  البحار  كان  الرسالة  حيث  تلك  فإذا  ومغانمهاخاطر   ،

وهو في خدمة السفينة وجب أن يعالج وتضمد جراحه  أصيب بمرض أو جرح أو عاهة  

 

  -المادة 444 من القانون البحري الجزائري.1

 -د.هاني دويدار، الوجيزفي القانون البحري، الجزء 1، السفينة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية طبعة 1993، ص 355. 2

 -المادة 447 من القانون البحري الجزائري.3

 -المادة 448 من القانون البحري الجزائري.4
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العرف البحري الفرنسي يقر    ظل .1ويعوض، وكل ذلك على نفقة السفينة أي على المجهز 
والعرف  الذي عني بجمع التقاليد    1681بهذا الإلتزام إلى غاية صدور الأمر الملكي عام  

تم هذا    البحريوالذي  على  فيه  القانون  النص  مجموعة  إلى  بدوره  إنتقل  ومنه  الإلتزام، 
الذي تضمن إعادة    1926التجاري الفرنسي على إثر صدور قانون العمل الفرنسي عام  

معاهدة سلامة الأرواح في البحار عام   ، وفي لندن تم إبرام2تنظيم حق الملاح في العلاج 
نص على إلتزام المجهزين بإستحدام جراح    1987فبراير    17ولها في  وكذا برتوك  1974

 . 3في البحار على ظهر السفن التي تعمل 
من القانون البحري على أنه: "تقع    429فنصت عليه المادة  أما موقف المشرع الجزائري  

على عاتق المجهز في إطار التنظيم الجاري به العمل، جميع العلاجات الطبية الضرورية  
بحار وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في ميناء أجنبي.كما يتوجب على المجهز أن  لل

  ى البحار، عليؤمن حياة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفائته في ممارسة مهنة  
إثر وقوع حادث عمل او مرض مهني وضد أمتعته الشخصية على إثر غرق السفينة أو  

ة أو قوة قاهرة وذلك خلال الرحلة البحرية دون المساس  إشتعال النيران أو في حالة طارئ 
العمل ب  به  الجاري  أ4التنظيم  تنجر    ي،  قد  التي  والتعويضات  الاجتماعي  الضمان  أحكام 

 عن ذلك النظام. 
 بإعادة البحار إلى الوطن  المجهز مإلتزا : 3

يقصد بهذا الإلتزام )الترحيل( قيام رب العمل بإعادة البحار إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه  
العقد،   تنفيذ  بدء  عند  منه  سافر  الذي  الميناء  إلى  إذاأو  العقد    وذلك  في انقضى    وهو 

 . 5الخارج 

 

 -د.كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، ص  122. 1

 -عوايل عبدالصمد، رسالة الماجستير، المرجع السابق، ص129.  2

 -صادقت عليها الجزائر بالمرسوم 83-510 المؤرخ في 27 أوت 1983  3

 -المادة 430 من القانون البحري الجزائري.4

 -كمال حمدي، عقدالعمل البحري، المرجع السابق،  ص128. 5
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إلى   وتهدف  العمل  عاتق رب  على  تقريره  وراء  تكمن  إنسانية  إعتبارات  بالترحيل  للإلتزام 
حماية البحار الذي هو في الغالب شخص معسر لا يقوى على تحمل نفقات عودته إلى  
بالترحيل   الإلتزام  أجنبي.يتعلق  بلد  في  وهو  عقده  إنقضى  أو  الخارج  في  ترك  إذا  بلده 

فلا يجوز للبحار التنازل عن حقه في    العمل،ل إلتزامات رب  شأن ك  العام، شأنه بالنظام  
القبيل    العودة،وأي تنازل  يعد باطلا لا أثر له، كما لا يتوقف ثبوت هذا الإلتزام  من هذا 

على النص عليه في العقد بل هو مفروض على رب العمل ولو أغفل المتعاقدان ثبوت  
 .1هذا الإلتزام

قتصر الإبتزام بالترحيل على البحارة العاملين على السفن في القانون البحري الجزائري، ي 
سفينة   بالعمل على  جزائري  بحار  إلتحق  فإذا  أجانب،  أو  كانوا جزائريين  الجزائرية سواءا 
السفينة   علم  لقانون  وإنما  الجزائري  البحري  العمل  عقد  يخضع لأحكام  فلا  جزائرية  غير 

عليها  يعمل  الشأن  .2التي  هذا  في  رقم  أبرمت  بشأن    1926لسنة    23الإتفاقية  بجنيف 
والتي أوجبت ترحيل البحار إلى الميناء    1987إعادة البحارة إلى أوطانهم المعدلة في سنة  

هذين   بين  الخيار  وتجعل  السفينة  منه  أبحرت  الذي  الميناء  إلى  أو  فيه  إستخدم  الذي 
 . 3المينائين للتشريعات الوطنية 

 إليه الميناء المعني بالترحيل :3/1
الجزائري   المشرع  إلى  فرق  البحار  بترحيل  المجهز  بإلتزام  المتعلقة  الأحكام  تنظيمه  عند 

 أرض الوطن بين البحار الجزائري والبحار الأجنبي. 
 بالنسبة للبحار الجزائري أ:

من القانون البحري على أنه: " كل فرد من أفراد الطاقم ينزل إلى البر    449تنص المادة  
ويترك في البلاد الأجنبية لسبب ما أو يكون من جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر، يحق له  
أن يعود إلى الوطن والنزول في الميناء الجزائري الذي أبحر منه " ،في هذه الحالة التي  

ا يوجب إنزال البحار الجزائري من السفينةأثناء السفر ، يلتزم المجهز بإعادة  يحصل فيها م
 

 -كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، ص 131. 1

 -المواد 429 من القانون البحري الجزائري وما يليها. 2

 عوايل عبدالصمد، رسالة الماجستير، المرجع السابق، ص  131. 3
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إما   مرجعه  يكون  قد  السفينة  من  البحار  إنزال  ووجوب  منه،  ابحر  الذي  للميناء  البحار 
تعذر إستمرار السفينة في رحلتها ، و إما مرض أو جرح البحار مما استوجب علاجه في  

و التاي    449من المادة    2بحار ، و ذلك تطبيقا للفقرة  مستشفى، فالسبب خارج إرادة ال
في حالة بقائه في الخارج لأسباب  : " ترجع مصاريف إعادة البحار إلى الوطن  على تنص  

خارج عن إرادته على عاتق المجهز"و عليه فإذا البقاء في الخارج بإرادته ،أو يتم إنزاله 
السلطات الأجنبية لإرتكابه جريمة مثلا، البحار    بأمر من  يتحملها  فإن مصاريف إعادته 

 نفسه. 
 بالنسبة للبحار الأجنبي ب:

وينزل  " البحار الذي يحمل جنسية أجنبية    أن: من القانون البحري على    450تنص المادة  
بلده    أو  نهايته، له الحق في إرجاعه إما ألى  العقد أو  أثناء مدة  البر    وإما إلى يترك في 

إستخدامه إلىميناء  السفينة    وإما  مغادرة  حسبإختياره،ميناء  ذلك    وذلك  تحديد  تم  إذا  إلا 
 بوجه آخر في عقد العمل أو إتفاقية لاحقة. 

وقع المجهز مصا  وإذا  تحمل  البحار  دون خطأ  العمل  إلى  فسخ عقد  البحار  إعادة  ريف 
الميناء   للبحار الأجنبي الحق في إعادته إلىيز المشرع الجزائري بين حالتين  "، وموطنه  

أو  العقد  في  عليه  إتفاق   المتفق  رب    في  وبين  بينه  إتفاق،  العمل،لاحق  يوجد  لم  وإذا 
المادة   الموانئ المحددة في  إعادته إلى  البحري ا  450فللبحار الحق في  القانون  لتي  من 

أي الذي تم فيه   ميناء إستخدامه،أو    بلده،جنبي أي  البحار الأميناء موطن  يختارها وهي:  
 أي الميناء الذي أبحر منه.  السفينة، ميناء مغادرة أو   العمل،إبرام عقد 

تقوم الدولة   على أن  جرى العرف الدولي في حالة ما إذا إمتنع رب العمل عن تنفيذ إلتزامه
إليها البحار بواسطة قناصلها وممثليها في الخارج القيام بهذا الإلتزام والرجوع  التي ينتمي  

 .1على البحار أو مستغل السفينة حسب الأحوال بهذه النفقات
 
 

 

 -كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، ص133. 1
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 وتنفيذه  بالترحيل المجهز إلتزام نطاق :3/2
بالترحيل اقتصر  ي  جزائريون    لإلتزام  الجزائرية  السفن  على  العاملين  البحارة  أو  كانوا  عل 

بحار جزائري بالعمل على سفينة    إذا إلتحقو الجزائري،  أجانب كما نص عل ذلك المشرع  
في  فإأجنبية   مقرر  هو  لما  وفقا  البحري  العمل  عقد  تنظم  التي  للأحكام  يخضع  لا  نه 

جزائري الخاص بعلاقات العمل بصفة  والتشريع الة خاصة  فالقانون البحري الجزائري بص
يعمل   التي  السفينة  علم  لقانون  مقرر  هو  لما  وفقا  عمله  علاقة  تنظيم  يتم  وإنما  عامة، 

 .1عليها البحار وما يفرضه بشأن إلتزام المجهز بالترحيل 
بالترحيل   الإلتزام  نطاق  ليس الغذاء    بيانه، كما سبق  يشمل  البحاروأنه  واجبا    وإقامة ونقل 

وإنم ذلك    يتحمل  اتنفيذه،  نفقات  وإذاإمتن المجهز  تنفيذ    ع التنفيذ،  عن  العمل  رب 
أو تباشر الدولة في ترحيل البحار  البحار بأداء المصاريف،  ما أن يقوم  بالترحيل، فإإلتزامه

العمل  و  الناشئة عن عن عقد  الديون  الممتازة بإعتبارها من  الديون  تعتبر المصاريف من 
 .2لثالثة ودينا بحريا يجوز توقيع الحجز التحفظي بمقتضاه على السفينة وتأتي في المرتبة ا

 بالتأمين الاجتماعي على حياة البحار   مالإلتزا :4
على تمكين العمال البحريين من الحقوق والمزايا المقررة في  حرصا من المشرع الجزائري  

وبموجب نص في المادة قوانين الضمان الاجتماعي التي يخضع لها العمال البريون فإنه  
القانون    5 في    102-05من  البحار    2005مارس    26المؤرخ  أخضع  آنفا،  المذكور 

 لنظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 
بموجب   البحار، كرست  فيهم  بما  العمال  كل  إلى  الاجتماعي  الضمان  نظام  توحيد  فكرة 

القانون رقم  02فقرة    187المادة   ، المتضمن  1978أوت    05المؤرخ في    12-78  من 
القانون الأساسي العام للعامل، الشيء الذي سنتطرق له بالتفصيل في الفصل الثاني من  

 هذه المذكرة.
 

 

 -كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، ص 132. 1

 -كمال حمدي، عقد العمل البحري، المرجع السابق، ص1352
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 البحري   إنتهاء علاقة العمل:  المبحث الثاني
أسباب   فهناك  تصنف  الأسباب،  من  نوعين  إلى  البحري  العمل  علاقة  إنتهاء  وحالات 

العاضة   القانونية  والأسباب  الأول  المطلب  في  وسنتناولها  العادية  القانونية  الأسباب 
 وسنتناولها من خلال المطلب الثاني.  

 البحري لعادية لإنتهاء علاقة العمل  االقانونية   بالأسبا   الأول:المطلب 
الإرادية لإنهاء علاقة  تعني   كان    العمل، الاسباب  العلاقة سواء  أطراف  أحد  إرادة  تدخل 

المستخدم   أو  بإتخاذالعامل  وذلك  أو    لإنهائها،  الإستقالة  بتقديم  العامل  إجراء من طرف 
علاقة   لإنهاء  بينهما  بالإتفاق  او  العزل  قرار  بإصدار  المستخدم  من طرف  إجراء  إتخاذ 

 والتسريحالعزل  الإستقالة،إلى ونتطرق ،العمل

 الملاح   الاول: إستقالةالفرع 
العقد   فسخ  لحق  الأساسي  المفهوم  هي  المنفردة،  الإستقالة  تعبيربافرادة  إرادة   وهي  عن 

ب  أبرمت  الذي  الأساس  كان  مهما  بالمستخدم  عمله  علاقة  إنهاء  العمل،  لاقةهعالعاملفي 
القوانين    من  يوه مختلف  في  بها  المعترف  والأراوالأحكام  الحقوق    الفقهية   ءالقضائية، 

 . 1المعاصرة 
  68و المادة    3فقرة    66لم يخرج عن هذه القاعدة و نص في المادة  المشرع الجزائري   

المتعلق بعلاقات العمل على :" الإستقالة حق معترف به للعامل" ،    11-90من القانون  
العامل  أبدى  )المجهز(    فإذا  العمل  رب  مع  العمل  علاقة  إنهاء  في  رغبته  البحار(    (

للشروط  وفقا  إشعار مسبق  بعد  يغادر مكان عمله  و  إستقالته كتابيا  يقدم  أن  إلا  ماعليه 
الجماعية  الإتفاقيات  أو   ) ابحري  العمل  عقد   ( الإتفاقية  تحددها  بهذا 2ألتي  فالإستقالة   ،

قانونية    الشكل لفسخوإنهاء علاقةطريقة  ليستالعمل،    وشرعية  مقيدة    ولكنها  بل  مطلقة، 
طبقا  ومن شروطها.  3حق نسبي لا يجوز التعسف في إستعماله  تنظيمية، فهي بعدة قيود  

 

 -د.أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  336. 1

 -المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار 26 أبريل 1992 ، ملف رقم 88513 فهرس رقم 294 . 2
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  مكتوبة، أن تكون  أبريل    21المؤرخ في  المتعلق بعلاقات العمل    11-90لقانون  لاحكام ا
إبتداو  مهلة  المستخدم  يمنح  بداية  أن  تاريخ  الإستقالةو  عن  الإعلان  تاريخ  من  ءا 

مهلةسريانها. المهني    تختلف  المستوى  حسب  على  إنخفض،    للعامل، الإشعار  فكلما 
المدة   صحيح،قصرت  للأحكام    والعكس  بالنسبة  العمل    أما  العامة. هذا  لعقد  بالنسبة 

 :  وهي 1بقواعد خاص  ولخصوصيته ميزهالبحري فإن المشرع الجزائري 
 السفينة: أن تقدم الإستقالة مكتوبة لمجهز :1

بشرط أن  تقديم إستقالته  102-05من المرسوم    53حيث يمكن لأي بحار حسب المادة  
أو برسالة موصى    بنفسها،وأن يشعر المجهز بإستلامها إما    وأن تقدللمجهز،تكون مكتوبة  

من المادة السالفة الذكر الضباط    2عليها أو عن طريق محضر قضائي. إستثنت الفقرة  
الملاحين حيث نصت على: " غير أن المستخدمين الملاحين الضباط لا يمكنهم المطالبة  

فاء بكل الإلتزامات التي التزموا بها  إلا بعد الو   الإستقالة،بإنهاء علاقة العمل عن طريق  
من أجلها عقد العمل    التي أنشأ  ، الإلتزاماتبالإلتزامات  والمقصود بالوفاءعند توظيفهم "  

 البحري. 
 الإشعار المسبق :2

المادة  فعلية، وهذا حسب بعده    وتصبح الإستقالةيوما    15الجزائري مهلته ب  حدد المشرع  
المرسوم    3فقرة    53 رسالة   الذكر،السابق    102-05من  بواسطة  السفين  مجهز  يبلغ 

من   مسبق  بإشعار  فعلية    15الإستقالة  الإستقالة  إثره  على  تصبح  وبالنسبة  يوما، 
فلا يمكن أن يقل أجل الإشعار المسبق    السواحل، الملاحين في الصيد على    للمستخدمين
أربع   )عن  ساعة24وعشرين  جميع   ،2(  مهلة    وفي  تخفيض  يمكن  فإنه  شعار  إالأحوال 

الطرفين  رسالة  .3بإتفاق  السفينة  مجهز  إستلام  تاريخ  من  المسبق  الإشعار  مهلة  تبدأ 

 

 -المادة 53 و مايليها من المرسوم  05-102 المذكور سابقا. 1
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المدة بتبليغ قراره، إما بالقبول أو    إنقضاء  ل السفينة، وقب ،كمايتعين على مجهز  1الإستقالة
 . 2الرفض 
 العزل أو التسريح  الثاني:الفرع 

منه على أنه : "يتم العزل    73في المادة    11-90القانون  يعرف العزل أو التسريح بنص  
و  ،  في حالة إرتكاب العامل لأخطاء جسيمة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي "

على النحو التالي:"    1991ديسمبر    21المؤرخ في    29-91هذه المادة بالقانون  عدلت   
يتم التسريح التأديبي في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسيمة  "،مع مراعاة الأخطاء التي  

و علاوة عن الأخطاء الجسيمة التي  يعاقب عليها التشريع الجزائي و ترتكتب أثناء العمل  
ائي و التي ترتكب أثناء العمل ، تعتبر على الخصوص أخطاء  يعاقب عليها التشريع الجز 

بدون علاوات و   ، العطلة  مهلة  دون  التسريح  عنها  ينجر  أن  يحتمل  الأفعال  3جسيمة   ،
تنفيذ  التالية: مقبول  عذر  بدون  العامل  المرتبطة رفض  المهنيةالتعليمات    التي أو بإلتزاماته 

أثناء المارسة السلطة السلمية التي يعينها المستخدم    والصادرة منتلحق أضرارا بالمؤسسة  
بالتقنيات  ،  لسلطاتهالعادية   تتعلق  مهنية  معلومات  وطرق  إفشاء  والتكنولوجيا 

القانون إلا إذا أذنت بهاالسلطة أو أجازها    المستخدمة، ووثائق داخلية للهيئة  الصنعوالتنظيم
حكام التشريعية الجاري العمل  خرقا للأ  ،المشاركة في توقف جماعي تشاوري عن العمل،  
المشرع،  بها الأمر    وأضاف  بموجب  في    21-96الجزائري    1996يوليو    09المؤرخ 

، المتعلق بعلاقات  والمتمم المعدل    11-90من القانون    4فقرة    73  والمتمم للمادةالمعدل  
الأخطاءالعمل،   البناالتالية:    وأضاف  تصيب  مادية  أضرار  في  عمدا  تسبب  و  ياتإذا 

بالعمل ، و   والأدوات والمواد الأوليةوالأشياء الأخرى الآلات  المنشآت و  إذا التي لها علاقة 
 به.  التشريع المعمول وفقا لأحكام رفض أمر التسخير الذي تم تبليغه  

، بقوله  المجال واسع لللأخطاء التأديبية   ، ترك 470و   469  وفي موادهأما القانون البحري  
يفضل الرجوع    العمل، وهناالمخالفات الأخرىالماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها    إن كل 

 

 -المادة 55 فقرة )1( من المرسوم 05-102 المذكور سابقا. 1

 -المادة 55 فقرة )2( و )3( من المرسوم 06-102  المذكور آنفا. 2
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بجواز فصل العامل في حالة إرتكابه    العمل، والتي تقضيفي عقد  إلى إلى القواعد العامة  
  وفي مجال إلا أنه  نزاع،الالجسامة لسلطة المحكمة التي تنظر    جسيم،ويخضع تقديرخطأ  

البحري  المحافظة على  ، العمل  في مجال  البحارة  يرتكبها  التي  الأفعال  بشأن  القول  يمكن 
السفنالأ في  التأديب  و  النظام  و  خطأ  من  تشكل  جنائية  بعقوبة  عليها  يعاقب  التي  و   ،

فلا   خاص  تأديبيا  جزاء  القانون  لها  رصد  التي  الأفعال  أما   ، العزل  يبرر  يجوز  جسيم 
 . 1شانها القول بإمكان عزل البحار ب 

التشريعات تسلم بحق المجهز في عزل الربان في وقت   أما عن عزل الربان فإن معظم 
سلم والمشرع الجزائري مكان كانت فيه السفينة، في الموانيء الوطنية أو الأجنبية    وفي أي

وتطبق  للتعويض في حالة التسريح التعسفي،    وعن إستحقاقه بحق المجهز في عزل الربان  
 . 11-90الأحكام العامة الواردة في القانون  عليه

المادة   . وكذا في حالة .. علاقة العمل  " تنتهي    102-05من المرسوم    52طبقا لنص 
المادة   الملاحين، كما هو منصوص عليه في  المستخدمين  من الأمر    471فقدان صفة 

الم  80-76رقم   نصت  حيث  أو    471ادة  "،  نهائيا  البحار،  لفقدان صفة  حالتين  على 
المادة  مؤقتا.  المؤقت   471حسب  السحب  وعند  منها،  )ي(  والفقرة  البحري  القانون  من 

لأحكام   تطبيقا  به  ينطق  المؤقت  والسحب  البحار،  صفة  الملاح  يفقد  الملاحة،  لشهادة 
تنتهي علاقة العمل  ، ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ، كما  338-200المرسوم التنفيذي  

شهادة الملاحة أو الشطب من    النهائي في حالة السحب    فقد البحار صفته نهائيا، أيضا، ب
 سجل البحر. 

 علاقة العمل البحري  لإنتهاءلعاديةاغير القانونية  الثاني: الأسبابمطلب ال
إنهاء علاقة العمل، والتي لا دخل لإرادة المستخدم أو  الأسباب اللإرادية التي تؤدي إلى  

حدوثها، في  البدنية(،    العامل  الأهلية  )فقدان  العمل  عن  الكامل  العجز  الوفاة،  وهي 
النشاط   إنتهاء  المدة،  المحدد  العقد  مدة  إنتهاء  القانوني،  الإلغاء  أو  والبطلان  التقاعد، 

 ل لأسباب إقتصادية. القانوني للهيئة المستخدمة وإنتهاء علاقة العم 

 

 - د.هاني دويدار، المرجع السابق، ص  367 و368. 1
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 إنتهاء علاقة العمل البحري بوفاة الملاح  :الفرع الأول
وفاة الالعامل وليس المستخدم، لأن شخشخصية العامل هي محل إعتبار ومن  ونعني بها  

العناصر الجوهرية لقيام علاقة العمل، أما في حالة وفاة المستخدم تنتقل كل إلتزامته إلى  
ورثته إذا كان شخصا طبيعيا أو تؤول علاقة العمل إلى المستخدم الجديدي ، كما نصت  

المادة   القانون    74عليه  للهيئة  11-90من  القانونية  الوضعية  في  تغيير  حدث  إذا   "  :
بالنسبة   المستخدمة ، تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم تغيير التغيير قائمة ، 
إذا  العمل ،  إنهاء علاقة  إلى  العمل  الجديد"، و يمكن أن تؤدي وفاة صاحب  للمستخدم 

إستحالةالإستمر  أو  المستخدمة  المؤسسة  حل  الوفاة  تطبق  تبعت  هنا  و  وجودها،  في  ار 
من    7فقرة    66أحكام الإنتعاء القانوني للنشاط أو المؤسسة المستخدمة الواردة في المادة  

فإذا حجز على السفين وتم بيعها، فلا يلتزم الراسي عليه المزاد بعقود  ،  1  11-90القانون  
ك الجديد الراسي عليه  عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها، فيكون بذلك للمال

المزاد حرية إختيار العاملين الذين يحتاجهم، أما إذا كان البيع إختياري، فلا يكون في هذه  
العقود مع  تستمر هذه  بل  السابق،  المالك  المبرمة مع  البحري  العمل  لعقود  إنهاء  الحالة 

لبحار حقيقة أو  كما تنتهي علاقة العمل بوفاة ا.2المالك الجديد بذات الشروطالتي تضمنها
فسواء كان عضوا من  ر حكما بموجب حكم قضائي نهائي ،حكما ويكون تقرير وفاة البحا

 الطاقم أو الربان، فطبقا للقواعد العامة الواردة في قانون العمل، نميز بين حالتين:  
 :  الوفاة الطبيعية :1

تكون الوفاة لا علاقة لها بأداء الخدمة، فلا يترتب عنها أي إلتزام في ذمة  في هذه الحالة  
المقررة  الوفاة  منحة  يخص  فيما  الاجتماعي  الضمان  قوانين  تقرره  ما  إلا  المستخدم، 

المواد   في    11-83من    54إلى    47بمقتضى  المتعلق    1983جويلية    2المؤرخ 
لذو يترتب  لا  وبالتالي  الاجتماعية،  الاتفاق    بالتامينات  تم  إذا  إلا  آخر  حق  أي  الحقوق 

 على خلاف ذلك في الإتفاقية الجماعية. 
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 الوفاة الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني :2
محدد   هو  المهنية كما  والأمراض  العمل  بحوادث  الخاص  القانون  هذه،  1في  الحالة    في 

التقاعد سارية  تبقى   أيلولة  المتمثلة في  العمل  المفعول ومستمرة لصالح ذوي آثار علاقة 
و  المشرعالحقوق  آثار  رتب  البحري  القانون  العامة  في  القواعد  بوفاة   أخرى تضاف لأثار 
م المشرع المجهز على إتامينلفائد البحار ضد حوادث العمل وضد  الز وتتمثل في إ  الملاح،
امتعته  لكفائته في ممار فقدانه او مرض مهني وضد  إثروقوع حادث  بحار على  سة مهنة 

الشخصية على إثر غرق السفينة أو إشتعال النيران فيها أو في حالة طارئة أو قوة قاهرة  
في حالة وفاة البحار يتعين على الربان تسجيل الوفاة في بيانات  و   .2خلا الرحلة البحرية 

 . 3الشخصية الأحوال 
على  المتروكة    ةيتعين على الربان أو مساعده أن يضع الأشياء والأمتع   الوفاة،ند وقوع  ع

إثنين من   وذلك بحضورمتن السفينة من البحار المتوفى أو المفقود في قائمة جرد السفينة 
من القانون    426البحارة ليرسلها لذي حقوق البحار المتوفى أو المفقودطبقا لأحكام المادة  

على    هز مصاريف جنازة البحارة وإعادة جثمانه إلى وطنه، إذا توفي يتحمل المجالبحري و 
 البر أو الخارج، إذا كان وقت الوفاة على عاتق المجهز.  أومتن السفينة 

أن يدفع لعائلة هذا الأخير التي هي    ايضا  يتعين على المجهز في حالة وفاة البحاركما  
لمبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها قانونا أو واقعيا، تعويضا مساويا  على عاتقه  

تعويضات   البحار زيادة على  لعائلة  الوفاة  بعد  تعويض  دفع  ويترتب  المجهز،  في خدمة 
 .4الضمان الاجتماعي 

 
 
 

 

 -القانون 83 -13 المؤرخ في  2 جويلية 1983، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ح ر، عدد 28. 1

 -المادة 430 من القانون البحري الجزائري.2

 -المادة 596 من القانون البحري الجزائري.3

 -المادة 432 من القانون البحري الجزائري.4
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 العجز الكامل عن العمل أو فقدان الأهلية البدنية  :3
ويعد   العمل  لعلاقة  إرادي  لا  إنهاء  بمثابة  العمل  عن  الكامل  العجز  الأسباب    منيعد 

كافة  بتحمل  الإلتزام  مع  العمل،  علاقة  بإنهاء  المبادرة  حق  للمستخدم  تمنح  التي  الجدية 
لبعض   ويمكن  بها  المعمول  المهنية  والنظم  والأعراف  القانون  يقررها  التي  الإلتزامات 
بعجز   يقر  الذي  المختص  الطبيب  كشهادة  الإثبات،  وسائل  بمختلف  إثباتها  الحالات 

 مل كليا بسبب حادث عمل أو مرض مهني. العامل عن الع 
لأنه يشترط    البري،عنه في عقد العمل  أما عن عقد العمل البحري فمفهوم العجز يختلف  

باللياقة     في  ةالبدنية، ومحددفي البحار لممارسة هذه المهنة مجموعة من الشروط تتعلق 
حصل    قانونية،نصوص   البحارفإذا  لمهنة    وأصيب  بدنيا  مؤهلا  غير  يجعله  بعارض 

وتنتهي خدمة  ينقضي عقد العمل البحري    ومن ثمفلا يتم إقلاعه في أي سفينة    البحار،
 .1البحار بثبوت عدم لياقته الصحية 

 التقاعد حالة من حالات انتهاء عقد العمل البحري  :4
الأ من  التقاعد  إلى  يعد  تؤدي  التي  علاقة  سباب  من  إنقضاء  تجعل  التي  وهي  العمل، 

إجتماعي  هو  ما  منها  أهداف  وللتقاعد  أبدية،  غير  العمل  مكافأة  و علاقة  الذي هو  العامل 
أدى مهمته إتجاه وطنه وبلده، وبالتالي لا بد أن يستريح ويأخذ أجره وفقا للتنظيم والقوانين  

بها ماهوإقتصادي المعمول  ومنها  العامل ،  يصل  أن  مراحل    وهو  من  مرحلة  لا  في  حياته 
يستطيع فيها أداء عمله إتجاه المؤسسة المستخدمة، فيستبدل العامل الأقل نشاطا بعامل  

،  وآخر مسبق التقاعد نوعان: تقاعد عادي،  أكثر نشاطا وهذا لمواصلة المسيرة الإقتصادية.
يلجأو  في    كلاهما  لاحقا  تفصيله  سيتم  كما  قانونا  المحددة  الشروط  توفر  حالة  في  إليه 

ال من  الفصل  بسبب    المذكرة،ثاني  العمل  علاقة  إنهاء  العامل  أو  للمستخدم  يمكن  فلا 
  55و سنة للرجل    60  والمحدد ب الإشتراك    وعدد سنواتالتقاعد دون تحقق شرطي السن  

التقاعد    واللجوء إلىإلا في حالة التسريح الجماعي    لكليهما،أقدمية    سنة  15و للمرأة    سنة
 .2المسبق 

 

 -د.كمال حمدي، المرجع السابق، ص 376. 1

 -المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 26 ماي 1994، المحدد للتقاعد المسبق. 2



57 

 

 

 أو الإلغاء القانوني  البطلان :5
بموجبه علاقة العمل باطلة بطلانا    تنتهي علاقة العمل قانونيا في حالة قيام وضع، تصبح

العامل في مركز لا  مطلقا   أو لوجود  لقيامها على أسس غير شرعية  قانونيا  أو ملغاة   ،
العقد منعد العقد فإذا كان  تقوم على أساس  العمل  ما  يسمح له بمواصلة العمل ، فعلاقة 

من   بعيب  مشةبا  يكون  أن  كما  مطلقا،  بطلانا  باطلا  أصبح  الأساسية  أركانه  أحد  من 
احترام   وجوب  على  العمالية  التشريعات  نصت  و   ، نسبيا  بطلانا  باطلا  فيكون  العيوب 
أحكام القوانين و النظم و العمل بها ، و إلا عدت علاقة العمل باطلة أو عديمة الأثر و  

ا بحقوق  المساس  دون  المادة  ذلك  عليه  نصت  ما  هذا  و   ، المكتسبة  من    135لعمال 
المتهلق بعلاقات العمل و التي تنص : " تعد باطلة و عديمة الأثر كل    11-90القانون  

علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به ، غير أنه لا يمكن أن يؤدى بطلان  
 تم أداؤه".مل إلى ضياع الأجر المستحق عن  الع
 إنتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة    :6

  خاص، والثانية تخص عقد إبحار منظم بقانون    ، الأولىبمرحلتين   مر عقد العمل البحري 
كان يبرم عقد  .والبحارلاقات التعاقدية بين المجهز ععقد عمل من نوع خاص ينظم كافة ال

واحدة   لرحلة  البحري  الرحلةالعمل  عدة    وكانت  تدوم  عدة    أشهر،الواحدة  سنوات،  أو 
مما أدى إلى استقرار البحار في منصبه، حيث أصبح    بالرحلة،عقد العمل    وأصبح حاليا

السفينة،   لا  المجهز  خدمة  المرسمفي  أو    وللبحار  الإقلاع  في  الأفضلية  المنصب  أو 
البحرية محددة   وعقود العمل فأصبحت عقود العمل غير محددة المدة هي الصل    الإبحار،
 ي الإستثناء. المدة ه

إقلا مدة  تنظم  البحري  العمل  عقد  فأحكام  بالرحلة،  البحري  العمل  عقد  البحار  يبرم  ع 
فإستقلالية    العمل،، فعقد العمل البحري ينتهي باسبابإنتهاء عقود  وتسجيله في سجل الطاقم

البر   بين  التفرقة  تستوجب  البحري  العمل  عقد    والبحر، قانون  لطبيعة  حتمية  نتيجة  فهي 
أو    البحري،   العمل الإبحار  فترات  المجهز    الإقلاع، فخارج  يربط  الذي  والبحار  فالعقد 

لبحار، فتطبق أحكام قانون العمل  أما في فترة إبحار    البري،لأحكام قانون العمل    يخضع
المذكور سابقا ، فلا يجوز    102-05من المرسوم التنفيذي    56و حسب المادة  البحري  
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علاقة العمل خارج التراب الوطني ، فإذا صادف و أن بأي حال من الأحوال أن تنتهي  
إنتهت مدة عقد العمل البحري المحدد المدة أثناء الرحلة ، فتمدد مدته بحكم القانون حتى  
البحري   العمل  لعقد  القانوني   الإمتداد  هذا  و   ، جزائري  ميناء  أول  إلى  السفينة  وصول 

 يسبب إنهاء عقد عمل البحار خلال  الحدد المدة مرجعه طبيعة العمل البحري ، و حتى لا
الذي   بالبحار  بآخر  بحار  إستبدال  عليه  يتعذر  قد  الذي   ، للربان  الحرج  البحرية  الرحلة 

 .1إنتهى عقد عمله 
 إنتهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة   :7

العمل   علاقة  إنتهاء  إلى  تؤدي  التي  الأسباب  فيمن  القانون  من    66المادة    والمذكورة 
الفقرة    90-11 للهيئة    7في  القانوني  النشاط  إنتهاء  هو  والهيئ منه    ةالمستخدمة، 

هو   البحري  العمل  عقد  في  لسببين    المجهز المستخدمة  المستخدمة  الهيئة  نشاط  ويتنهي 
 أنشأت منأجله: الذي   وإنتهاء الغرضالأجل القانوني  إنتهاءوهما 

 إنتهاء الأجل المحدد :7/1
"تنتهي الشركة بإنتهاء الميعاد الذي عين    على أنه:من القانون المدني    437تنص المادة  

  " أنشات لأجلها  التي  الغاية  بتحقيق  أو  المشرع لها  الشركة ب    وحدد  في    99مدة  سنة 
يلتزم    التجاري، وهذا كحدالقانون   أقصى تطبيقا للمبدأ العام الذي ينص بأن الشخص لا 
وهمدى   قانون    به  معمول  وحياته،  الشركة   العمل، في  البحريبإنتهاء  العمل  عقد  فينتهي 

على عقد العمل    وتنطبق تماماهو ذو طبيعة تجارية    الشركة  ظالبحار، ولفالتي يعمل بها  
 البحري. 

 الشركة   إنتهاء الغرض الذي أنشأت من أجله:2/ 7
، هو إنتهاء تنفيذ العمل الذي يقصد بإنتهاء الغرض الذي أنشأ من أجله الشخص المعنوي 

البحري،   النقل  بواسطة  البضائع  من  معينة  كمية  لنقل  مؤسسة  أو  شركة  أجله  من  أنشأ 
 البحري. عقد العمل   بذلك يأجله، وينته فتنتهي بإنتهاء الغرض الذي أنشات من 

 

 -د-كمال حمدي، المرجع السابق، ص237. 1
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يؤدي    لا  السفينة  هلاك  أن  إلى  تعدد  إنشير  حالة  في  البحري  العمل  عقد  انقضاء  لى 
ذلك  وتم تحديدالتي تخص المجهز، إلا إذا إقتصر عمل البحار على سفينة بعينها  السفن  

تنفيذه،  فإن هلاك السفينة يؤدي إلى إنقضاء عقد العمل البحري لإستحالة    عمله،في عقد  
بسفينة    ذاته  موالحك يشتغل  المجهز  كان  وفإذا  البحار    كل  يواحدة،  يتحمل  لا  الأحوال 

 .1يد له فيه فيستحق أجره كاملا تبعة هلاك السفينة التي لا 
 إنتهاء علاقة العمل لأسباب إقتصادية :8

أكثر    وهو فصلإقتصادية يعد سببا من أسباب إنهاء عقد العمل البحري،  التسريح لأسباب 
دفعة   عاملين  بصفة    واحدة،من  محدد  زمني  جدول  وفق  للأسباب أو  نظرا  متلاحقة 

عند مواجهة صعوبات مالية أو تجارية تفرض التقليل من عدد    الإقتصادية، وإجراء يتخذ 
 . 2الإقتصادي في المؤسسةالحل الوحيد لإعادة التوازن المالي  و العمال، وه 

لأسباب   الجماعي  التسريح  في  العبرة  في  تكمن  المسرحين  العمال  إشراك  في  إقتصادية 
المادة    السبب، نصت  القانون    69حيث  سابقا    11-90من  يجوز    على:المذكور   "

  وللتسريح لأسباب ،  " للمستخدم تقليص عدد المستخدمين إذا بررت ذلك أسباب إقتصادية  
إقتصادية ظرفية    نوعان،إقتصادية   إعادة   وتسريح لأسبابلأسباب  عن  ناتجة  إقتصادية 

  المؤسسة. هيكلة العمل في 
 الجماعي إجراءات التسريح :8/1

المواد   التسريح    11-90القانون    من  70و   69نصت  إجراءات  المرحلة  ،  الجماعي عن 
اللجوءالأولى   عدد  وهي  من  التقليل  شأنها  من  التي  الوسائل  جميع    ريحات، التس  إلى 

العمل   ساعات  للقانون    الجزئي، كتخفيض  التقاعد  على  إمكانيةالإحالة  تحويل    ودراسة 
كتوقيف التوظيف الجديد بالنسبة    تطويرها، المستخدمين إلى أنشطة أخرى يمكن للمستخدم  

  عند إستنفاذ وهي المرحلة الثانيةأما  الإضافية.وتوقيف الساعات للفئات العمالية معينة بذاتها  
إلى    الأولية، اءات الإجر  الداعية  الأسباب  مفصلا عن  تقريرا  يحرر  أن  المستخدم  هذه  على 

 

 -د.هاني دويدار، المرجع السابق، ص 370 . 1

 -د.أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  366. 2
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و  إلى الإجراءات  في    يقدمه  المشاركة  وفلجنة  يعرض    وجودها، عدم    حالة  ي المؤسسة، 
 االمنتخبين، وهذعدم وجودهم يعرض الأمر على الممثلين    حالة  يالنقابيين، وف تقرير على  
 . 1يؤدي عدم إحترامه إلى بطلان اجراء التسريح الإجراءملزم،

الأسباب   عرض  عليها يتم  التسريح  التالية:المسائل    والتفاوض  برنامج  أسباب  ودوافعه، 
التقليل  التسريح، أو  التسريح  إجراء  لتفادي  المستخدم  طرف  من  المتخذة  منه  الإجراءات 

 والحقوق المقررةلهم. الضمانات المقررة للعمال المسرحين المتعاقب،جدول التسريح الفردي 
 أثار التسريح الجماعي أ:

السالفة   الإجراءات  تتمت  الشروع    الذكر،بعد  لصالح  يبدأ  آثاره  يرتب  الذي  التسريح  في 
والتالمعنيين   للعمال    تعد   يبالتسريح،  العمال  وأهمها  حقوقا  إخطار  منح  مهلة  المعنيين 

فئة عمالية   لكل  المهني  المستوى  تقديرها بحسب  يتم  المؤسسة   والمحددة فيمسبقة  نظام 
الإدارية،   أو  هذه الإقتصادية  الأج   وتكون  مدفوعة  إلى  المهلة  بالإضافة  العمال  ر،  منح 

المؤس في  التوظيف  أسبقية  توظيف عمال  المسرحين  إعادة  حالة  في  شهادات  و   جدد، سة 
 بحياتهم المهنية.   والمعلومات الخاصةعمل تتضمن كافة البيانات 

بحماية    الحقوق  هذه  وتكو تتمتع  الغرفة   محل  ن قانونية،  أمام  إستعجالية  قضائية  دعوى 
كما إستحدث المشرع نظاما بموجب  بعضها.إذا ما أخل المستخدم بأحدها أو    الإجتماعية،

المتضمن الحفاظ على الشغل    ،1994ماي    26المؤرخ في    09-04المرسوم التشريعي  
الأجراء لا    وحماية  بصفة  عملهم  يفقدون  وهالذين  البطالة    نظام  وإرادية،  عن  التأمين 

إذ يمول هذا النظام بإشتلااكات    ولأسباب إقتصادية،لصالح الأجراء الذين يفقدون عملهم  
العامل من نظام التأمين على البطالة، فله الحق   وإذا إستفاد.2تتكفل بها الهيئة المستخدمة 

يساوي   تعويض  عند    3في  المستخدم  يتحملها  بعدهاأشهر  ءات بأدا  التسريح،ويستفيد 
أما الأجراء الذين يجب إنهاء علاقة  ،3التأمين على البطالة بعد شهرين من تاريخ تسريحه 

العمال،   عدد  تقليص  إطار  في  يستفيدون عملهم  تعويض عن    والذين  من    ذلك، من  إما 
 

 -د.أحمية سليمان، المرجع السابق، ص  376 و377. 1
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التقاعد   أو من الإحالة على  فلا يستفيدون من أي تعويض آخر غير ما    المسبق،شغل 
العط في  حقوق  الأجر يستحقونه من  المدفوعة  إلى  1لة  الإشارة  تجدر  مدة  ،أنه و  إذاإنتهت 

أو   العمل  أو طرأ عجز عن  تأديبي  بسبب خطأ  البحار  تم فصل  أو  المدة  المحدد  العقد 
 فلا يجوز إنهاء العلاقة والسفينة سابقة لإنهاء علاقة العمل البحري،تحقق أحد الأسباب ال

من المرسوم   56التي أرساها مشرع في المادة  طبقا للقاعدة العامة  ،  خارج ميناء جزائري 
علىالسا  05-102 نصت  الذكر،والتي  تنتهي  لف  أن  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز  :"لا 

فإذا صادف و أن إنتهت مهلة الإشعار المسبق و     ، علاقة العمل خارج التراب الوطني
،فلا   الوطني  التراب  خارج  العمالسفينة  علاقة  ميناء  تنتهي  في  السفينة  رسو  فور  إلا  ل 

جزائري"،و في المقابل تبقى للربان السلطات التأديبية بالرغم من فصل البحار،لأن سلطة  
 الربان تمتد إلى جميع الموجودين على السفينة.  

 

التزاماتلفصل  ا وآليات    الثاني:  الاجتماعي  الضمان  مجال  في  البحر  رجال 
 لها  والحمايةالقانونيةتسوية المنازعات الناشئة عنها

من الإعلان    22أشارت إليه المادة  الضمان الاجتماعي كمفهوم عام أو كمصطلح قانوني  
لحقوق   الضمان    باعتبارهحيث كل شخص    الإنسان، العالمي  له في  المجتمع  عضو في 

بما    والتعاون الدوليأن يتم توفيره من خلال الجهد القومي  له الحق في    كما  الاجتماعي،
 .2المتوفرةالمالية  وكذا مواردهايتفق مع التنظيم المعمور به في كل دولة 

التاسع   أول القرن  من  الثاني  النصف  بداية  مع  كانت  الاجتماعي  الضمان  بوادر ظهور 
الأزمة   إثر  وذلك  العشرين،  القرن  بداية  في  إلا  الحديث  بشكله  يظهر  ولم  عشر، 

ولم يبدأ في الانتشار إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية  (  3)   1929الاقتصادية لسنة  
القرض البحري ويتمثل ذلك في أن يقدم شخص    وظهر بصفة عامة لأول مرة في شكل 

ميسور الحال لمالك السفينة أو الشاحن ما يحتاج إليه من مال مقابل حصوله على فائدة  
 

 -المادة 21 من المرسوم التشريعي  94-09 السابق الذكر. 1

 - د. سعيد طربيت، دروس في قانون العمل والضمان الاجتماعي، دار هومه، الطبعة الأولى، الجزائر، سنة 2019  ص 2012

 -سماتي الطيب التأمينات الاجتماعية في مجال الضمان الاجتماعي،  دار الهدى، الطبعة الأولى، الجزائر، سنة 2014  ص17( 3
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مرتفعة، إلى جانب استرداد مبلغ القرض بشرط أن تصل السفينة والبضاعة التي تحملها  
ت  عدة  الاجتماعي  الضمان  فعرف  الجزائر  في  سالمة.أما  أماكنها  بالنظر  إلى  طورات 

البلاد   بها  مرت  عدة  لمراحل  تبعا  والاجتماعية  الاقتصادية  أو  السياسية  قبل  للتحولات 
 استقراره على النحو الذي هو عليه الآن.   

إلا أته لم يكن مطبقا بشكله المعروف على  نظام الضمان الاجتماعي وليد النظام الفرنسي  
،  اجية الطب بينهم وبين الجزائريين تمسكوا بازدو الجزائريين وذلك لمعارضة المعمرين الذين  

بتاريخ   في    1949جوان    04حيث صدر  الفرنسية  القانونية  النصوص  تطبيق  بدأ  قرار 
بالجزائر.في   الاجتماعي  الضمان  بتنظيم    1950فبراير    20مجال  يتعلق  مرسوم  صدر 

 اعية. صناديق الضمان الاجتماعي بالجزائر، ومنه إنشاء صندوق التأمينات الاجتم
يتعلقان  1951جويلية  30وفي    1951مارس    28في   تنفيذيان  بإنشاء   صدر مرسومان 

الاجتماعية   الاجتماعية  التالية:الصناديق  للتأمينات  الجزائري  المركزي  وتخضع  الصندوق 
 له صناديق جهوية على مستوى كل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة. 

وصناديق التأمين ذات النظام الخاص وتشرف هذه    صناديق التأمينات الاجتماعية المهنية
حسب   تباغا  تأسيسها  تم  التي  المحلية  الخاصة  الصناديق  على  الجهوية  الصناديق 

 .1قطاعات النشاط المعتمدة أو الأخطار التي تسيرها
تتعارض مع السيادة   التي مباشر بعد الاستقلال تم تمديد العمل بالقوانين الفرنسية ماعدا  

الاتجاهات المختارة من  الضمان الاجتماعي عدة تغييرات تماشيا مع    نية وعرف نظام الوط
إلى غاية سنة   الشكل  بهذا  العمل  الجزائرية واستمر  الدولة  إلغاء    1973طرف  تم  حيث 

خلال هذه الفترة  .1973جويلية  31لمؤرخ في ا 364-73بموجب الأمر القوانين الفرنسية 
العاملة  تميز   الفئات  بحسب  العام  النظام  نظامين  بتعايش  الاجتماعي  الضمان  نظام 

 .  1983والنظام الخاص الذي يستند على المهنة إلى أن جاء التوحيد سنة 
الاجتماعي وتعميميه    تقرر إعادة تنظيم وتطوير نظام الضمان  1983مرحلة ما بعد  في  

المواطنين   الموظفين  على جميع  الفرد فيضشمل جميع  أو  النشاط  إلى قطاع  النظر  دون 

 

 - د. سعيدطربيت المرجع السابق، ص  204-203  1
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من   الفئات  لهذه  الممثلة  والجمعيات  للنقابات  والسماح  والمسنين  المعوقين  إلى  بالإضافة 
،  تعميم الضمان الاجتماعي  ويستند على المباديء التالية:  المشاركة في تسيير الهيئات  

،  وح والتمويل  والإمتيازات  الأنظمة  الضمان  يد  هيئات  تسيير  في  العمال  ممثلي  مشاركة 
 ع في مجالس الإدارة لهذه الأخيرة وخلال هذه المرحلة صدرتعبر تمثيل واسالاجتماعي  

وهي:   قوانين  رقم  خمسة  الاجتماعية    11-83القانون  بالتأمينات  رقم و  المتعلق  القانون 
بالتقاع  83-12 رقم  و د  المتعلق  والأمراض    13-83القانون  العمل  بحوادث  المتعلق 

المتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي    14-83القانون رقم  ، و المهنية  
رقم  وأخيرا   الذي   15-83القانون  الاجتماعي،  الضمان  مجال  في  بالمنازعات  المتعلق 

تم    وفاعلية لهانجاعة    لإعطاء أكثرو القوانين    تطبيقا لهذه.    08-08ألغي بموجب القانون  
صناديق  إنشاء   التنفيذي  ثلاثة  المرسوم  بموجب  الاجتماعي  لسنة    07-92للضمان 
صناديق أخرى كما هو    ثلاثة   2006و   1997،  1994وألحقت بهم في السنوات    1992

وهي   أدنا  )مبين  الأجراء  للعمال  الاجتماعية  للتأمينات  الوطني  و    ( CNASالصندوق 
الصندوق الوطني  و    (CASNOS)لغير الأجراء    لضمان الاجتماعيالصندوق الوطني ل

و    (CNR)للتقاعد البطالة،  عن  للتأمين  الوطني  ،    1994سنة    ، (CNAC)الصندوق 
الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في    الصندوق الوطني للعطل المدفوعةو 

والري  العمومية  والأشغال  البناء  المرسوم (CACOBATH  قطاعات  بموجب  أنشأ   ،)
رق في    45-97م  التنفيذي  لتحصيل  الصندوقوأخيرا    1997فبراير    4المؤرخ  الوطني 

والذي تم حله وتحويل  ،    (1) (  CNRCSS)   2006سنة    اشتراكات الضمان الاجتماعي
  3المواد  اختصاصاته إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بموجب  

  16الموافق    1436شعبان عام    28المؤرخ في    155-15من المرسوم التنفيذي رقم    8و 
جمادى    28المؤرخ في    07-92، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2015يونيو سنة  

عام   سنة    4الموافق    1412الثانية  لصناديق  والمتضم  1992يناير  القانوني  الوضع  ن 
 الاجتماعي والتنظيم الإداريوالمالي للضمان الاجتماعي.  الضمان

 

نشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشترأكات الضمان الاجتماعي و تنظيمه و سيره 2006أ كتوبر 19المؤرخ في 370-06رسوم التنفيذي الم_1  2006لس نة  22قم ج ر ر المتضمن ا 
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بعد النبذة    وذوي حقوقهم.هذه الصناديق هي الكفيلة بتوفير الخدمات للمؤمن لهم إجتماعيا
نتناول   الأول  في  مبحثين  إلى  الفصل  هذا  سنقسم  الاجتماعي  الضمان  على  التاريخية 

ونخصص    جال الضمان الاجتماعيالتزامات رجال البحر وآليات تسوية المنازعات في م
 ي. الاجتماعرجال البحر في مجال الضمان لحماية القانونية القانونية لاالمطلب الثاني إلى 

التزاماالمبحث   مجال    تالأول:  في  المنازعات  تسوية  وآليات  البحر  رجال 
 الضمان الاجتماعي 

نتناول في هذا المبحث إلتزامات رجال البحر في مجال الضمان الاجتماعي في المطلب  
 المنازعات.الأول ونخصص المطلب الثاني لأليات تسوية هذه 

 رجال البحر في مجال الضمان الاجتماعي تالأول: التزاماالمطلب 
ي يتوجب علينا  لتحديد الالتزامات الملقاة على عاتق المكلفين في مجال الضمان الاجتماع

للقانون   المكلفين في مجال الضمان    14-83رقم  الرجوع  بالتزامات  الاجتماعي،  المتعلق 
) المعدل   ينص   (1والمتمم  هذا  ه من 2المادة  في    والتي  بمفهوم  التكليف  ينشأ   " أنه  على 

العمل   أصحاب  يتحملها  التي  الالتزامات  سائر  من  من القانون  الضمان   والمستفيدون 
 . الاجتماعي " 

 في مجال الضمان الاجتماعي لتكليفابالمقصود : الفرع الأول
المكلفون  عليه  يوجد  قانوني  وضع  هو  نحو   فالتكليف  البحر(  الضمان   )رجال  هيئات 

وهنا يجب  .(2)  ينشأ هذا الوضع واجبا )التزام( على عاتقه لصالحها  المختصة،الاجتماعي  
الاجتماعي  للتأمينات  الوطني  الصندوق  نحو  البحر  رجال  تكليف  بين  للعمال    ةالتفرقة 

 الأجراء ونحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. 
 للعمال الأجراء  ةرجال البحر نحو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي  أولا: تكليف

 

لس نة   28 ر رقمج  –ومتمم ل معدتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،يتعلق بال ،1983يوليو س نة  2الموافق  1403رمضان عام   21مؤرخ في  41-83قانون رقم _1

1983 

   15ص 2011 س نةدار الهدى، الطبعة ال ولى، الجزائر،  منازعات هيئات الضمان الاجتماعي اتجاه أ صحاب العمل على ضوء القانون الجديد،سماتي الطيب، _2
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نظام   خاصة  راشتتحصيل  يستند  التشريعية  النصوص  اكاتالضمانالاجتماعيأساساعلى 
مجا  83-14 في  المكلفين  بإلتزامات  حيث  المتعلق  الاجتماعي،  الضمان  ل 
بنفسهالناحيةالعمليةي نأنهم المجهز  أي  العمل  رب  بالنشاط    يحربالتص  بالقيامبادر 

و   والانتسابللضمانالاجتماعي البح ر التص،  بالتصريح    ر  يحبرجال  يلتزم   كما   ،
و  ربالاشت  البحر  رجال  عدد  حسب  وب  أجورهماكاتالمستحقة  ا،  المستحقة  تسديد  لمبالغ 
  هيئةالضمانمصالح    فإنه  وعلي .،  لاجتماعي وفق نسب الإشتراك المطبقالضمانالهيئة  

المكلفة   لاحقا    بالتحصيللاتتدخل الإجتماعي  المراقبة  إلا  لإجراء   البعدية، أي  إعمالا 
يقرها   التي  البعدية  النصوصالمراقبة  المعمولبها،التشريعية    وتنظمها  خاصة    والتنظيمية 

سابقا،    14-83القانون    من  38و   28المواد   إليها  تمويلالمشار  الضمان    ولكون  هيئة 
كات تتأثر في كثير  فنجد فعالية الإشترا  المنخرطين،على أقساط    الإجتماعي يعتمد أساسا 

ب  الأحيان  الضمان  من  إتجاه  بواجباتهم  البحر  رجال  وب وعي   ، فعالية  الإجتماعي  مدى 
 الإجتماعي. هيئات الضمان  والمالية معالمؤسسات الإدارية  والتكامل بينالتنسيق 

المباشر   بالتكفل  يقوم  الإجتماعي  في  الضمان  أو  نشاط  حالة  في  كانوا  سواء  بالمؤمنين 
على خلاف غير الأجراء    قانونا،لأي أسباب من الاسباب المنصوص عليها    حالة توقف

  هذا، إبراز نحاول من خلال  الذين هم في حالة توقف فيتكفل فقط لالمحالين على التقاعد.
الإلتزامات الضمان    أهمية  مجال  المكلف    التي الإجتماعي  في  عاتق  على  القانون  يقرها 

 )المجهز( وما يرتبه على مخالفتها أو الإخلال بها من جزاءات مالية. 
مكلفين،  يعتبر كأصحاب عمل  إليه سالفا "    المشار14-83من القانون رقم    3وفقا للمادة  

الطبيعة    صالأشخا كانت  أيا  أكثر،  أو  واحدا  عاملا  يستخدمون  الذين  الطبيعيون 
القانونية لعلاقة العمل ومدتها وشكلها، كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين  

من نفس القانون المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان   4والمادة  ".بعلاقات العمل
  " على  تنص  والتي  مكلفين، يعتالاجتماعي  عمل  كأصحاب  كذلك  الذين  الخو   بر  اص 

 . يستخدمون لحسابهم الخاص، عمالا مهما كانت صفتهم مقابل أجر
جمادى الأولى    18المؤرخ في    33-85المرسوم رقم    من  6  –5الفقرة    الأولى  وكذا المادة

لمشبهين بالأجراء في  المحدد لقائمة العمال ا  1985فبراير سنة    9الموافق ل    1405عام  
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محرم عام    5المؤرخ في    274-92المعدل والمتمم بالمرسوم    ،الاجتماعي  مجال الضمان
سنة    6الموافق    1413 تنصعلى:   1992يوليو  للمادة  "    والتي  القانون    3تطبيقا  من 

في    83-11 عام    21المؤرخ  لـ    1403رمضان  سنة    23الموافق    1983يوليو 
من خدمات    الاستفادةيعد عمالا مشبهين بالأجراء قصد    اعي،المتعلق بالتأمينات الاجتم

البحارة الصيادون بالحصة الذين يبحرون    –  5:بيانهم الضمان الاجتماعي العمال الآتي  
 المبحرين الصيادون الرؤساء بالحصة  – 6.مع الصياد الرئيس

المنشور و  نص  في   002رقم    بموجب  يحدد    2020يلية  جو   16  المؤرخ  كيفيات  الذي 
بالمستخدمين الملاحين المبحرين على متن سفن وبواخر الصيد التجاري المأجورين    التكفل

 بالحصة في مجال أداءات الضمان الاجتماعي. 
حيث جاء هذا المنشور بهدف شرح كيفيات تكفل الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية  

الاجتماعي   الضمان  بأداءات  الأجراء  الملاحون    منهايستفيد    التيللعمال  المستخدمون 
والم التجاري  الصيد  وبواخر  سفن  متن  على  لأحكام  أوالمبحرون  طبقا  بالحصة،  جورون 

مايو سنة    21الموافق    1434رجب عام    11المؤرخ في    201-13المرسوم التنفيذي رقم  
2013 . 

،  1985فبراير    9الموافق ل    33-85من المرسوم    6و   5فقرة    1حيث طبقا لنص المادة  
المعد  يالذ الاجتماعي،  الضمان  مجال  في  بالأجراء  المشبهين  العمال  قائمة    ل يحدد 

، حدد  1985فبراير    09المؤرخ في    34-85من المرسوم رقم    01للمادة    اوالمتمم، وطبق
إشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم إجتماعيا، فإن هذه الفئة  

 حكام قانون الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. من المشبهين بالأجراء يخضعون إلى أ
المادة   لنص  رقم    7طبقا  المرسوم  في    171-88من    1988سبتمبر    13المؤرخ 

بالتعاريف   أدناه  البحر الذي ينص: " يذكر  النموذجي لرجال  القانون الأساسي  المتضمن 
يانه في المادة التي تهم رجال البحر أو البحارة، والمجهز وعضو الطاقم والربان كما ورد ب

الأمر    384 في    80-76من  "رجل    1976أكتوبر    23المؤرخ  يعني  أعلاه:  المذكو 
رجال   سجل  في  ومقيد  السفينة  خدمة  في  يعمل  شخص  كل  "البحار"  أو  البحر" 

شخص  ويعني  البحر. الطاقم"كل  "عضو  يعني  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  "المجهز" 
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دفتر   في  ومقيد  السفينة  متن  على  ورئيس  ويعني  الطاقم.مبحر  السفينة  قائد  "الربان" 
 طاقمالسفينة
 رجال البحر نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء  فثانيا: تكلي

المتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال الضمان    14-83من القانون    5حيث تنص المادة  
لذين يمارسون لحسابهم  يخضع كذلك لأحكام هذا القانون الأشخاص ا"  على:الاجتماعي  

حرفيا، أو حرا أو أي فرع قطاع الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو  
 ". نشاط آخر حتى وإن لم يستخدموا عمالا أجراء

من   جليا  يتضح  هناك  حيث  أن  الشأن  هذا  في  الواردة  التنظيمية  بين    فرق النصوص 
المجهز المبحر والمجهز غير البحر فكلف المجهز المبحر بالإنتساب لدى هيئة الضمان  

المبحر بالإنتساب لدى الضمان لإجتماعي لغير    والمجهز غيرالاجتماعي للعمال الأجراء  
الإزدواجية  هذه  لاالأجراء،  البحري  العمل  علاقة  في  حتى  المشرع  تبناها  لها  نرى    التي 

  5سواء كان مبحرا أو غير مبحر فهو رب عمل يخضع لأحكام المادة  كون المجهزمبرر 
 وبالتالي ينتسب وجوبا لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. لفة الذكر ا الس

 عي مكلفين في مجال الضمان الاجتماال  رجال البحر تالثاني: إلتزاماالفرع  
البحر   رجال  التزامات  إلى  الفرع  هذا  خلال  من  الضمان  نتطرف  مجال  في  المكلفين 
الثان العنصر  ونخصص  الاول  العنصر  في  إلتزاماالاجتماعي  إتجاه   تي  المكلفين 

 .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء

  
  المكلفين إتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تلتزاما أولا:إ

-83من القانون    7و   6يلتزم المكلف في إطار الضمان الاجتماعي طبقا لنص المادتين  
التصريح بالنشاط    الضمان الاجتماعي بإلتزامينالمتعلق بإلتزامات المكلفين في مجال    14

 ثم التصريح بالاجور والاجراء
 التصريح بالنشاط -1
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ودفع   والإقتطاع  التصريح  مجال  في  الإلتزامات  على  تقع  الاجتماعي  الضمان  إشتراكات 
قيام  هو    قانونا،التصريح بالنشاط المقرر  عاتق مجهز السفينة، طبقا للتشريع المعمول به.

عن نفسه بمزاولة نشاط غير مأجور أو تشغيله للغير، لدى هيئة الضمان  المكلفبالإعلان  
  النشاط،ممارسة    الفعلي في  ( عشرة أيام الموالية للشروع10خلال )  المختصة،الاجتماعي  

أو بناءا على    الضرائب،شهادة ممارسة النشاط تقدمها مصالح  لهذه المدة تحسب بالإستناد
معتمد   مراقب  يعده  مراقبة  للمرسوم  ومح محضر  طبقا  الاجتماعي  الضمان  لدى  لف 

الذي يحدد شروط ممارسة أعوان    2005أبريل سنة    24المؤرخ في    130-05التنفيذي  
في إستمارة   يتم التصريحو    المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفية إعتمادهم، المعدل والمتمم

  ارس، عنوانه والنشاط الممتتضمن التعريف بالمصرح به    الترقيم،تسلم من طرف مصلحة  
الشخصي   والشخصي، المهني   هاتفه  الإلكتروني.  رقم  عنوانه  صاحب    عندماوكذا  يقوم 

أكثر، طبقا   أو  واحد  عامل  الغير،  بتشغيل  معنويا  أو  كان شخصا طبيعيا  سواء  العمل، 
، فإنه يصبح رب عمل)المجهز(، يوجب عليه القانون التصريح لدى هيئة  14-83للقانون  

 ترقيمه.  الضمان الاجتماعي قصد
 التصريح بالأجر والأجراء  :2

بالأجور(   السنوي  والتصريح  الإشتراك  بوعاء  )التصريح  والأجراء  بالأجور  التصريح  يتم 
متن   على  المبحرين  الملاحين  بالمستخدمين  الخاصة  الإشتراكات  تسديد  على  إضافة 

التصريحات  قة  ب السفينة، سنويا خلال شهر تجديد لائحة الإبحار.ومن أجل التأكد من مطا 
يتعين على أعوان   المستخدمين،  بأوعية وفترات الإشتراكات وضمان حقوق هؤلاء  مقارنة 

 المراقبة مرافقة مجهزي السفن في مساعيهم عن طريق إستغلال لائحة طاقم الإبحار. 
 وعاء ونسب الإشتراك:2/1

على  يحدد وعاء ونسب إشتراك الضمان الاجتماعي المطبقة على المستخدمين المبحرين  
،  2بالحصة والمنصوص عليهم في المواد  متن السفن وبواخر الصيد التجارية المأجورون  

التنفيذي رقم    3 المرسوم  السالف ذكره   2013مايو سنة    21المؤرخ في    201-13من 
المبحر كمايلي  السفينة  ومجهز  الصيد  وباخرة  السفينة  قيادة  الأجرة  ،    :مستخدمو  مبلغ 

يقل   بالحصة، أن  الأساس   دون  )   مبلغ  الأدنى  03على  الوطني  الأجر  مرات  ثلاث   )
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يفوق المضمون   الأدنى  08)  ولا  الوطني  الأجر  مرات  ثماني  مستخدمو  أما    المضمون ( 
الماكينا  )ت تسيير  مرتين  عن  الوعاء  مبلغ  يقل  أن  دون  بالحصة  الأجرة  الأجر  02مبلغ   )

ما  أ   الأجر الوطني الأدنى المضمون.( مرات  06الوطني الأدنى المضمون ولا يفوق ست)
مبلغ  الباخرة ومستخدمو الخدمة العامة  على سطح السفينة و الأخرين  ن  بالنسبة للمستخدمي

)الأجرة   مرة  ونصف  مرة  عن  الأساس  مبلغ  يقل  أن  دون  بالحصة  الأجر  1.5الأجرة   )
 هذا الأخير.  ت( مرا03الوطني الأدنى المضمون ولا يفوق ثلاث )

الوظيفة الموكلة    التنظيم،يلتزم مجهزو السفن بإحترام المستويات المحددة بموجب   حسب 
بنسبة    الملاح للمستخدم   المطبقة  الإشتراكات  نسبة  %  12وتقدر  المقررة  %35عوض 

عاتق    على %5و على عاتق مجهز السفينة.  % 7التالي:  النحو    لعمال البر وموزعة على 
الملاحين   بنظام  المبحرين. المستخدمين  يتعلق  الأمر  أن  المسؤولية   تصريحي، بما  فإن 

بما في ذلك الخاصة   السفينة،الشخصية للتصريح بوعاء الإشتراك تقع على عاتق مجهز  
 به عندما يكون مبحرا. 

 مستحقات الإشتراكات :2/2
إمكانياتهم   حسب  الديون،  دفع  جدولة  من  من  الإستفادة  المدينين  السفن  لمجهزي  يمكن 
المالية، قصد تسوية وضعياتهم في مجال اإشتراكات الضمان الاجتماعي.تتكفل الوكالات  

الديون   دفع  بعدبجدولة  طلباتهم    وذلك  مراعاة  مع  المدينين  ملفات  وإمكانياتهم  دراسة 
 قواعد العامة المتعلقة بهذا الجهاز. المادية، في ظل إحترام ال

 الإنتساب:  و إيداع طلبات الترقيم أ:
اماتهم في مجال  الترقيم تكون محل معالجة فورية، لتمكين المجهز من الوفاء بإلتز   طلبات

التالية:  الاجتماعي،الضمان   الطرق  إحدى  الترقيم عبر  التصريح عن  تودع طلبات  بوابة 
بااتصريح   يعرف  ما  أو  مراعاةالمتنقل، لشباك  الإلكتروني،بعد  الولائية.  الوكالات   مصالح 

أثناء    وإيجار مستخدمين لخصوصية هذه الفئة من أصحاب العمل، الذين بإمكانهم تشغيل  
إيداعه مع  إستثنائيا  الترقيم  يمكن طلب  الإنتساب،  ووكالة  القيد  ميناء  خارج  سفنهم    تنقل 

 على مستوى أقرب مركز دفع أو شباك متنقل.  والتأشير عليه
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والتي   الإنتساب،  لدى وكالة  إجبارية لاحقا  الترقيم والإنتساب بصفة  يقدم طلب  أن  يجب 
يتعين عليها أن تأخذ بعين الإعتبار تاريخ التأشير، لإثبات مدى إحترام الآجال القانونية  

 ءا من تاريخ تشغيل المستخدم. ( عشرة أيام إبتدا10للتصريح، المحددة ب ) 
 

 الأجراء  وق الوطني للضمان الاجتماعي لغير المكلفين إتجاه الصند تثانيا: إلتزاما
يقع على كل شخص يمارس نشاطا حرا غير مأجور، سواء كان فردا أو شريكا في شركة  
إلتزام قانوني بالتصريح بالنشاط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 

أو   المهني  أو  التجاري  السجل  من  نسخة  التالية:  الوثائق  التصريح  الحرفي،  ويتضمن 
لمختصة )مصالح  الهيئة القيد في سجل رجال البحر تقدمها  البحر شهادة ا  لرجال   ةوبالنسب 

شهادة الحالة  ،  شهادة بداية النشاط، تسلم من طرف مصالح الضرائب،  البحرية التجارية( 
البو  تم الإستغناء عنها لحصول مصالح الضمان الاجتماعي على  ابة الإلكترونية  المدنية 

 ة للشركاء نسخة من عقد الشركة بالنسب ، و  لوزترة الداخلية
  Affiliation systématiqueالآلي الإنتساب : 1

الموافق ل    1440ربيع الثاني عام    2المؤرخ في    313-18بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
سنة    10 الاجتماعي    2018ديسمبر  الضمان  نظام  لدى  التصريح  كيفيات  يحدد  الذي 

لنص   وتطبيقا  الخاص  لحسابهم  تجاريا  نشاطا  يمارسون  الذين  للأشخاص  الأجراء  لغير 
المتصمن قانون المالية    2017ديسمبر    27المؤرخ في    11-17من القانون    97المادة  
للإنت2018لسنة   جديدة  طريقة  المشرع  أوجد  الآهو  سابو ،  وكذا    لي  الإنتساب  للتجار 

منه، القيد    2الأشخاص المعنوية للمجهزين الحائزين على السجل التجاري وإعتبرت المادة  
في   المكلفين  للأشخاص  تصريحا  معنوي  أو  طبيعي  شخص  لكل  التجاري   السجل  في 

الأجراء   لغير  الاجتماعي  الضمان  إحيث  ،  مجال  في  التصريح  التسجيل  ستمارات  يدون 
التي التجاري  السجل  الإستمارات يسلمها    في  وتتضمن  التجاري  للسجل  الوطني  المركز 

 إطارا مخصصا لهذا التصريح ويسري إبتداءا من تاريخ القيد في السجل التجاري. 
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على   للضمان  يجب  الوطني  للصندوق  يرسل  أن  التجاري  للسجل  الوطني  المركز 
بالقي  إشعارا  الأجراء  لغير  المادة  الاجتماعي  لأحكام  طبقا  التجاري  السجل  في  من    5د 

مايو    31الموافق    1427جمادى الأولى عام    4المؤرخ في    197-06المرسوم التنفيذي  
المعلومات  2006سنة   التجاري  للسجل  الوطني  المركز  إرسال  شروط  يحدد  الذي   ،

وال الإدارات  إلى  وشطبها  وتعديلها  التجارية  السجلات  قيد  بعمليات  مؤسسات المتعلقة 
واللقب، عنوان مكان    مالإس  الطبيعيين:بالنسبة للأشخاص  والهيئات المعنية وكيفيات ذلك.

أو   رمز  النشاط،  قطاع  ميلاده،  ومكان  تاريخ  التاج،  جنسية  الإقامة،  أو  النشاط  مزاولة 
رموز ومضمون أو مضامين الأنشطة الممارسة ورقم وتاريخ القيد أو تواريخ تعديل السجل  

 شطبه.  التجاري أو 
بالنسبة للأشخاص المعنوية: عنوان مقر الشركة، عنوان أو تسمية الشركة، رأس المال  أما  

الإدارة،   مجلس  وأعضاء  الشركاء،  الأعضاء  وألقاب  أسماء  التجارية،  للشركات  بالنسبة 
 ريخ ومكان ميلاد المسير. جنسية المسير وتا

 :Affiliationd’officeالتلقائي )الحكمي(  الإنتساب-2
في حالة عدم قيام رب العمل )المجهز( بطلب إنتساب العمال )رجال البحر( في الآجال  
بعملية   بتقوم  المعنية  الاجتماعي  الضمان  هيئة  فإنا  القانون،  يحددها  التي  القانونية 

الف الذكر الس  14-83من القانون    12،35الإنتساب الحكمي أو التلقائي طبقا للمادتين  
الإنتسا الحكميويتم  أو كل ذي مصلح إما    ب  البحر(  العامل )رجل  ة،  بناءا على طلب 

آخر  شخص  أي  أو  الحقوق  ذوي  أو  مثل  )الغرفة ،  النقابية  المنظمة  طلب  على  بناءا 
جتماعي،  بمبادرة تلقائية من هيئة الضمان الا ، أو للصيد البحري والموارد الصيدية(  الولائية

مراقبة عملية  على  هنا  ،  بناءا  الضمان  ومن  هيئة  تجريها  التي  المراقبة  أهمية  جاءت 
 . الاجتماعي

يقوم بالمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي أعوان تعتمدهم الوزارة الوصية بموجب قرار 
وزاري يصدر في الجريدة الرسمية، يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة إقليميا  

لاجتماعي لكلا النظامين الأجراء و غير  و يصبح مراقب معتمد و محلف لدى الضمان ا 
الأجراء  و له إختصاص وطني، يقوم بتحرير تقرير بما يعاينه من عيوب و مخالفات، و  
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( يوما لتسوية وضعيته   30يرسل تقريره بعد تبليغ رب العمل ) المجهز( ممهلا إياه مدة ) 
من    05و    04،  03،  02و هذا طبقا لنص المواد    إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية  

رقم   التنفيذي  للضمان   130-05المرسوم  المراقبة  أعوان  ممارسة  شروط  يحدد  الذي 
 46، لتقوم هذه الأخيرة بإجراءات التحصيل الجبري بعد إعذاره طبقا للمادة    1الإجتماعي 

القنون   ا  08-08من  الضمان  مجال  في  بالمنازعات  أهمية  ،  لإجتماعي  المتعلق  وتبدو 
الذي في    التقرير  المراقب  العون  الوثائق  يحرره  بتقديم  )المجهزين(  المكلفين  إلزام 

والمعلومات الضرورية وكذلك العمال )رجال البحر( بتقديم هم كذلك المعلومات الضرورية  
حق هيئة الضمان الاجتماعي في  ، وفي    د العون المراقب في ممارسة مهامهالتي تساع

العمو  بالقوة  أثناء  الإستعانة  للمراقبةمية  العون  تعتبر  ممارسة  للمراقبة    ،  المعيقة  الأعمال 
بالمادة   عليها  معاقب  العقوبات    183مخالفة  قانون  يمن  كما  الضمان  ،  هيئة  حق 

، وعلى    الفات التي عاينها العون المراقبالاجتماعي في إطلاع الإدارات المختصة بالمخ 
 المسؤولية التأديبية والجزائية. كتمان السر المهني، تحت طائلة هذا الأخير أن يلتزم ب

 الإنتساب المزدوج :3
التضامن   أساس  على  الاجتماعي  الضمان  الاجتماعييقوم  المجتمع    والتكافل  أفراد  بين 

الأجيالالواحد   جهة    وبين  من  بالإستفادةمن  هذا  يسمح  القانون  فإن  أخرى  جهة  ومن 
تتعدد،   يمكن أن  فإن عملية الإنتساب  أو  معاشين مختلفين، ولذلك  للمجهز  يمكن  بحيث 

للضمان   هيئتين  في  ينخرط  أن  البحر  حيث  للأجراء    الاجتماعي، لرجل  الأجراء،  وغير 
المتعلق    2015نوفمبر    14المؤرخ في    289-15من المرسوم التنفيذي    19نصت المادة  

الخاص   لحسابهم  نشاطا  يمارسون  الذين  الجراء  غير  للأشخاص  الاجتماعي  بالضمان 
على كل شخص يمارس في آن واحد ، نشاطا مأجورا و نشاطا غير  " يجب  بمايلي :  

النشاط بصفة   هذا  يمارس  كان  لو  و  المأجور  النشاط غير  بعنوان  ينتسب  أن   ، مأجور 
ثانوية، دون المساس بالإنتساب بعنوان النشاط المأجور .وفي هذه الحالة، تستحق أداءات 

الاج المأجور التأمينات  نشاطه  بعنوان  له  غي ،    تماعية  المؤمن  يستوف  لم  إذا  أنه  ر 
 

 

ممارسة أعوان المراقبة  ، يحدد شروط   2005ابريل سنة  24الموافق  1426ربيع الأول عام   15مؤرخ في  130-05مرسوم تنفيذي رقم  -1

.  2005لسنة   29للضمان الإجتماعي و كيفيات إعتمادهم ،المعدل و المتمم ، خ ر رقم    
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شروط تخويل الحق بالنسبة للنشاط المأجور، يمكن المؤمن له إجتماعيا أو ذوي  إجتماعيا
حسب   المأجور  غير  نشاطه  بعنوان  الأداءات  من  الإستفادة  الإقتضاء،  عند  حقوقه، 

المرسومالشر  هذا  في  المنصوص عليها  المادة  ،    "وط  تنص  المرسوم   20كما  نفس  من 
إذا مارس الشخض تباعا أو تناوبا أو في آن واحد، نشاطا مأجورا ونشاط   فيذي على: " التن 

غير مأجور، فإنه يمكنه لتخويله الحق في معاش التقاعد، طلب احتساب جميع الفترات  
 المناسبة لكلا النشاطين اللذين تم بشأنهما دفع الإشتراك.

مكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة  إلا أنه لحساب وتحديد معاش تقاعده، تقوم الهيئة ال
أن   يمكن  التي  الحقوق  وتصفية  بإعتماد  يخصها،  فيما  واحدة  كل  الأجراء،  غير  بتقاعد 
يستفيد منها الشخص، وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الإشتراكاتالمدجفوعة بعنوان كل من  

نشاطين، أقل من  النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحين بعنوان كلا ال
 المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد." 

الذكر    21المادة  ت  نصو  السالف  المرسوم  نفس  التنسيق    " أنه  علىمن  قواعد  إطار  في 
مأجورا   نشاطا  واحد،  آن  في  أو  تناوبا  أو  تباعا  يمارس  الذي  الشخص  يمكن  والإعلام، 
الإستفادةمنمعاش،   بهما،  المعمول  والتنظيم  للتشريع  طبقا  يطلب  أن  مأجور،  غير  وآخر 
بعنوان نشاطه المأجور، ومن معاش، بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأجكام  

القانون    21و  8دتين  الما   2الموافق    1403رمضان عام    21المؤرخ في    12-83من 
والمذكور أعلاه. يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويصرف وفقا   1983يوليو سنة  

المنصوص   والإعلام  التنسيق  وكيفيات  قواعد  أعلاه.تحدد  مذكور  نشاط  كل  فترات  لنسبة 
م بقرار  أعلاه  الأولى  الفقرة  في  ".عليهما  الاجتماعي  بالضمان  المكلف  الوزير  وعليه  ن 

ال لأحكام  في  وطبقا  المؤرخ  الوزاري  عام    4قرار  موافق  1418محرم  سنة    11ال  مايو 
، المحدد قواعد تنسيق أنظمة الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وكيفياته،  1997

يتم   النظامين  البحر أن يستفيد من تقاعد كلا  تصفيته من طرف  يمكن للمجهز أو رجل 
 كل هيئة إذا توفرت الشروط القانونية. 

 التصريح بالمداخيل والأجور: ثالثا
المكلفين )المجهز(في مجال المواد    ألزم المشرع الجزائري  ،  14الضمان الاجتماعي وفق 
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ب   14-83القانون    من  21و 15 التصريح  الذكر  لغير  السالف  بالنسبة  المداخيل 
العمل  الأجراء، لأرباب  بالنسبة  التصريح  الأجور  الحرة بأن  ويتم  المهن  أصحاب  يلتزم 

بالمداخيل السنوية طبقا لنص    ح الأجراء، بالتصري التابعين لهيئة الضمان الاجتماعي لغير  
يرتكز إشتراك  "   على:والتي تنصالسالف الذكر    289-15من المرسوم التنفيذي    14المادة  

الاجتماعي   الخاص  الضمان  لحسابهم  نشاطا  يمارسون  الذين  الأجراء  غير  للأشخاص 
 يناير من السنة المعنية.  31على أساس سنوي مصرح به، في أجل 

السنوي   المبلغ  أعلاه، عن  الفقرة  في  عليه  المنصوص  الإشتراك  أساس  يقل  أن  يمكن  لا 
( عشرين  يتجاوز  ولا  المضمون  الأدنى  الوطني  ل20للأجر  السنوي  المبلغ  مرة  هذا  ( 

 من الأساس المذكور أعلاه، وتوزع كالآتي:   %  15الأجر.تحدد نسبة الإشتراك ب 
التصريح   وحالة عدم،    التقاعدبعنوان   % 7.5و    بعنوان التأمينات الاجتماعية،  %  7.5

الفقرة الأولى    أعلاه، بأساس الإشتراك من قبل المكلف في الآجال المنصوص عليها في 
الإشتراك المستحق  غمؤقتة، مبلبصفة    تحدد،يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن  

غير أنه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة  ،    السابقةعلى أساس الإشتراك للسنة  
إعادة تقييم أو تقويم أساس الإشتراك بعنوان السنة المالية الجارية على أساس  القيام بأي  

أي عنصر تصريحي للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص المعني  
بها المصرح  الإشتراك  بأسس  يتعلق  مقارن  عنصر  أي  نفس    أو  من  المكلفين  قبل  من 

يحدد  المهنة.  للإنتساب،  الأولى  للسنة  بالمبلغ  بالنسبة  المؤقت  للإشتراك  السنوي  الأساس 
 السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون." 

نظام  تلغير الأجراء تبن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  أن مصالح    مما سبق  يتبين
تعدالتصريح   لدى    ولم  به  المصرح  الدخل  أساس  على  الإشتراك  لوعاء  تقييمها  تبني 
التنفيذي  مصالح   المرسوم  عليه  الذي نص  في    434-96الضرائب  نوفمبر    30المؤرخ 
من    90الملغى بموجب أحكام المادة    35-85، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  1996
 على سبيل الإستئناس.  ، إلا08-08القانون 

الثان الاجتماعي  :  يالمطلب  الضمان  مجال  في  البحر  رجال  منازعات  تسوية  آلية 
 )التسويةالداخلية( 
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من   حقوقهم  وذوي  اجتماعيا  لهم  والمؤمن  الاجتماعي  الضمان  هيئات  بين  العلاقة  تنشأ 
أخرى  جهة  من  والمستخدمين  الهيئات  هذه  وبين  قرارات 1جهة،  تكون  قد  العلاقة  هذه   ،

عقود تبرمها، ويترتب عنها حقوقا والتزامات تنتج آثارا قانونية  إدارية أو طبية تصدرها أو  
الضمان   وقوانين  أحكام  تطبيق  عن  ناشئة  عامة  طبيعة  ذات  خلافات  عنها  ينجم  قد 

.يشكل الضمان الاجتماعي منظومة قانونية وهيكلية قائمة بذاتها، متميزة في 2الاجتماعي 
جراءات والآليات التي يتم بمقتضاها مجال النزاعات التي تنشأ عن تطبيقها من حيث الإ

، فقنن المشرع ونظم  3تسويتها وأيضا من حيث الهيئات والأجهزة الموكلة لها مهمة التسوية 
ما   وهو  الاجتماعية  التغطية  هذه  تفرزها  أن  يمكن  التي  النزاعات  تسوية  وكيفية  أساليب 

القانون   في    08-08تضمنه  بالمنا  2008فبراير    23المؤرخ  مجال  المتعلق  في  زعات 
 . 1983يوليو   2المؤرخ في  15-83والذي ألغى القانون 4الضمان الاجتماعي 

التي تنشأ بين المؤمن له ،  إجتماعيايقصد بمنازعات الضمان الاجتماعي، تلك الخلافات 
الاجتماعية   التغطية  من  المستفيد  أو  )المجهز(  العمل  أو رب  البحر(  )رجل  العامل  أي 

من جهة وهيئات الضمان الاجتماعي من جهة ثانية    و المجهز( أ  )ذوي حقوق رجل البحر
حول الحقوق والالتزامات المترتبة على تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل  

.وتبعا لذلك سنتناول مفهوم المنازعة العامة في الفرع الأول ثم الطبيعة  5والأمراض المهنية 
 القانونية لها في الفرع الثاني. 

 

 

سماتي الطيب، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، مؤسسة البديع للنشر والخدمات الإعلامية، الطبعة الأولى، الجزائر،  -( 1)
11، ص2008سنة   

 ( -بن صاري ياسين ، منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري   دار هومة،  الطبعة الأولى، الجزائر، سنة 2004، ص 112)

الرابعة   الجامعية، الطبعةالمطبوعات  الجزائري، ديوانفي القانون  والضمانة الاجتماعيآليات تسوية منازعات العمل  سليمان،أحمية -( 3)
175ص   ، 2005سنة  

ج ر  –، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 2008فبراير سنة  23الموافق   2914عام صفر 16مؤرخفي 08-08رقم  قانون-( 4)

. 2008لسنة  11رقم   

 -أحمية سليمان، المرجع  السابق،   ص 1775
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 مفهوم المنازعة العامة  الأول:لفرع ا

المادة   قانون   3حسب  في  08- 08 من  الاجتماعي  للضمان  العامة  بالمنازعات  يقصد 
مفهوم هذا القانون الخلافات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة والمؤمن  

تطبيق بمناسبة  أخرى  جهة  من  المكلفين  أو  اجتماعيا  الضمان    لهم  وتنظيم  تشريع 
بالمفهوم الدقيق يتعلق الأمر بمنازعات عادية للخلافات الناجمة عن الحماية  الاجتماعي.

في  وتتمثل  الاجتماعي  الضمان  قوانين  توفرها  للضمان  التي  الانتساب)التسجيل(  التكليف، 
الاشتراك،  اشتراكات الضمان الاجتماعي )تسديد الاشتراك، التأخر في تسديد  ،الاجتماعي 

التحصيل  منازعات  الإشراك،  دفع  الخطأ ، (عدم  للحادث،  المهني  )الطابع  العمل  حوادث 
البدنية( الجروح  معاينة  فترة  المعذور،  في  .غير  الحق  بتحديد  المتعلقة  الخلافات  وكذا 

الخدمات   تلك  تقديم  التي تخول  الشروط  توفر  الواجبة، مراقبة مدى  الأداءات  الأداءات، 
 . تزامات الضمان الاجتماعي ومدى تنفيذ ال

المذكور سالفا، ترفع الخلافات المتعلقة    08-08القانون    من  30و  5و   4حسب المادتين  
الجهات  أمام  طعن  أي  قبل  المسبق  الطعن  لجان  أمام  إجباريا  العامة    بالمنازعات 

في  القضائية تتمثل  اللجان  المسبق و وهذه  للطعن  المؤهلة  المحلية  أمامها اللجنة    التي يرفع 
ابتدائيا وا  الطعن  في  /  الطعن  أمامها  يرفع  والتي  المسبق  للطعن  المؤهلة  الوطنية  للجنة 

 الولائية المؤهلة.   المسبق،ولجنة العجز رات اللجنة المحلية للطعن حالة الاعتراض على قرا

 المحلية المؤهلة للطعنالمسبق   ةاللجن  :أولا

المشار إليه أعلاه للمكلف أو المنتسب    08-08من القانون    7مكن المشرع بنص المادة  
أو المؤمن له أو ذوي حقوقه الطعن في قرارات هيئات الضمان الاجتماعي، وذلك بتقديم  
إذ    " المسبق  للطعن  المؤهلة  المحلية  اللجنة   " أمام  منه  تضرر  الذي  القرار  ضد  طعن 

على   الأولى  فقرتها  في  في  نصت  المسبق  للطعن  المؤهلة  المحلية  اللجنة  "تبث  أنه: 
تتخذها مصالح   التي  القرارات  والمكلفون ضد  اجتماعيا  لهم  المؤمن  يرفعها  التي  الطعون 
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"... الضمان الاجتماعي  يتم سيرها؟ وماهي  .  هيئات  اللجنة؟ وكيف  تشكيلة هذه  فماهي 
 ع الطعن أمامها؟ قواعد الاختصاص وإجراءات الطعن أمامها؟ وما هي آثار رف

 ة اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق  تشكيل :1

المادة   الفقرة الأولى من  القانون    6حسب  المح   08-08من  اللجان   " المؤهلة تتشكل  لية 
من   " المسبق  العمال  للطعن  هيئة  و   المستخدمين،ممثل عن  الأجراء،ممثل عن  ممثل عن 

وسيرها عن طريق  ،  طبيبو الاجتماعي الضمان   وتنظيمها  اللجان  هذه  أعضاء  عدد  يحدد 
ديسمبر    24المؤرخ في    415-08التنظيم، هذا الأخير يتمثل في المرسوم التنفيذي رقم  

الاجتماعي  12008 الضمان  صناديق  حسب  تختلف  اللجان  تشكيلة  أن  يظهر  حيث   ،
المادة   وبموجب  الطعن،  محل  بالقرار  أعضاء  2المعنية  عدد  يحدد  المحلية    منه  اللجان 

التالية:   الصناديق  نذكر  المثال  سبيل  )على  يأتي:  ما  حسب  المؤهلة  المسبق  للطعن 
للضمان   الوطني  والصندوق  الأجراء  للعمال  الاجتماعية  للتأمينات  الوطني  الصندوق 

الأجراء   لغير  لالاجتماعي  الوطني  كل  (. لتقاعدوالصندوق  حسب  اللجنة  تشكيلة  تختلف 
فهي تتشكل من    لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراءل  بالنسبةصندوق  

تقترحهما 2) ينممثل إضافي،  ممثل  والآخر  دائم  ممثل  أحدهما  الأجراء،  العمال  عن   )
الولاية مستوى  على  تمثيلا  الأكثر  للعمال  النقابية  والمنظمات  عن  2)  بن ممثل  ،   )

والآخر   دائم  ممثل  أحدهما  النقابية  المستخدمين،  المنظمات  تقترحهما  إضافي،  ممثل 
الولاية.  مستوى  على  تمثيلا  الأكثر  الوطني  2)  ين ممثلو   للمستخدمين  الصندوق  عن   )

دائم   ممثل  أحدهما  المعنية،  الولائية  للوكالة  تابعين  الأجراء  للعمال  الاجتماعية  للتأمينات 
ل الوطني  للصندوق  العام  المدير  يقترحهما  إضافي،  ممثل  الاجتماعية  لتأوالآخر  مينات 

( تابع للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات  1طبيب )، بالإضافة إلى للعمال الأجراء
الاجتماعية للعمال الأجراء للوكالة الولائية المعنية، يقترحه المدير العام للصندوق الوطني  

للعمال الأجراء. لللتأمينات الاجتماعية  يالسبة  للض أما  الوطني  مان الاجتماعي  لصندوق 

 

ضاء اللجان  ، يحدد عدد أع 2008ديسمبر سنة   24الموافق   1429ذي الحجة عام  26مؤرخ في  415-08مرسوم تنفيذي رقم  -1

.  2009لسنة  1 م المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها،ج ر، رق  
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( عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر  2)  ينممثل تتشكل اللجنة من  لغير الأجراء 
الولاية مستوى  على  تمثيلا  الأكثر  للعمال  النقابية  المنظمات  تقترحهما  إضافي،  /    ممثل 

)لي ممث  إضافي،  2ن  ممثل  والآخر  دائم  ممثل  أحدهما  الخاص،  القطاع  مستخدمي  ( عن 
الولاية  تقترحهما تمثيلا على مستوى  الأكثر  للمستخدمين  النقابية  و    المنظمات  ممثلان  ، 

الجهوية  2) للوكالة  تابعين  الأجراء  لغير  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  عن   )
للصندوق  1المعنية  العام  المدير  يقترحهما  إضافي،  ممثل  والآخر  دائم  ممثل  أحدهما   ،

لغير الأجراءالوطني للضمان   للصندوق  1طبيب ) ، و   الاجتماعي  الطبية  للمراقبة  تابع   )
المعنية، يقترحه المدير العام    2الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء للوكالة الجهوية 
الأجراء. للعمال  الاجتماعية  للتأمينات  الوطني  لللصندوق  بالنسبة  الوطني  اما  لصندوق 

عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر ممثل    (2)  ينممثلفهي تتشكل من  للتقاعد
  ين ممثل، و   الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال  

المنظمات  2) تقترحهما  إضافي،  ممثل  والآخر  دائم  ممثل  أحدهما  المستخدمين،  عن   )
للمستخدمين   الولايةالنقابية  مستوى  على  تمثيلا  )و   الأكثر  الصندوق  2ممثلان  عن   )

الوطني للتقاعد تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر ممثل إضافي،  
( يمارس على مستوى الولاية  1طبيب )، و   ير العام للصندوق الوطني للتقاعديقترحهما المد

الجهو  المجلس  رأي  أخذ  بعد  للولاية،  والسكان  الصحة  مدير  يقترحه  لأدبيات  المعنية  ي 
 الطب.

وفي حالة غياب الأعضاء الدائمين، يشارك الأعضاء الإضافيون، في اجتماعات اللجنة  
يعين أعضاء اللجنة المحلية    415-08من المرسوم التنفيذي رقم    4و   3بموجب المادتين  

 ( ثلاث  لمدة  المؤهلة  المسبق  المكلف  3للطعن  الوزير  من  بقرار  للتجديد  قابلة  سنوات   )
لاجتماعي، وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق  بالضمان ا

 

، ج ر رقم 2015يناير سنة  15تحولت الوكالات الجهوية إلى وكالات ولائية بموجب القرار الوزاري المؤرخ في -2و 1 
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حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة، كما تنتخب اللجان   استخلافالمؤهلة، يتم  
 المحلية للطعن المسبق المؤهلة رئيسا من بين أعضائها. 

 سير اللجنة  :2
رقم    5المادة    ببموج  التنفيذي  المرسوم  اللجنة    415-08من   " تجتمع  أعلاه  المذكور 

يوما، باستدعاء من رئيسها    15المحلية المؤهلة للطعن المسبق " في دورة عادية مرة كل  
  ( 2  1وفي دورات غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من رئيسها أو نصف )

يكتمل    لا  االأقل، وعندمحضور أغلبية أعضائها على  اجتماعاتها إلا ب   ولا تصح أعضائها  
( أجل  في  ثان  استدعاء  بعد  تجتمع  القانوني  وعنده(  8النصاب  مداولاتها    تصح  اأيام، 

تتخذ "اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة " قراراتها الحاضرين.مهما يكن عدد أعضائها  
ي الأصوات  تساوي  وحالة  الأصوات  من  البسيطة  الرئيس  بالأغلبية  صوت  كون 

مرجحا.تكون قرارات اللجان المحلية للطعن المسبق محل محاضر يوقعها رئيس وأعضاء  
اللجنة وتدون في سجل يرقم ويؤشر عليه من طرف الرئيس ويجب أن تكون هذه القرارات  

)المادة   إليها  تستند  التي  والتنظيمية  التشريعية  الأحكام  إلى  وتشير  نفس    6مبررة  من 
 المرسوم(. 

 قواعد الاختصاص وإجراءات الطعن أمامها :3
 رة الثانية إجراءات الطعن نتناول في الفقرة الأولى قواعد الاختصاص والفق

 
 
 الاختصاص قواعد:3/1

لصندوق  ال  ةللجن  الإقليمي  أو  المحلي  الاختصاص  نفس  المسبق  للطعن  المؤهلة  محلية 
الفقرة   فموجب  إليه،  تنتمي  الذي  الاجتماعي  المادة  الضمان  من  الذكر    6الأولى  سابقة 

تنشأ ضمن الوكالات الولائية أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي "لجان محلية مؤهلة  
" المسبق  مجال  ،    للطعن  في  النوعيأما  من  ت الاختصاص  والثانية  الأولى  الفقرتان  نص 

  قلطعن المسبة المحلية المؤهلة لالسابق ذكره، تبث " اللجن   08-08من القانون    7المادة  
الاجتماعي   الضمان  والمكلفون في مجال  اجتماعيا  لهم  المؤمن  يرفعها  التي  الطعون  في 
ضد القرارات التي تتخذهامصالح هيئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالمنازعات العامة  
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على   والغرامات  بالزيادات  المتعلقة  الاعتراضات  في  تبث  أنها  كما  الاجتماعي،  للضمان 
ع  )التأخير  دينار  مليون  عن  مبلغها  يقل  التطرق 1  000 000ندما  معنى    (.بعد  الى 

  ها، يمكن تقسيمها الى ثلاث أنواعالمنازعات العامة ومدى الصعوبة في تحديدها وحصر 
بق النوع الأول  الأداءات والخدمات المنصوص عليها في قوانين  رارات رفض تقديم  يتعلق 

الهي نذكرطعن  بينها  يتعين على كل  الضمان الاجتماعي من  اذ  له،  المؤمن  ئة في صفة 
من يطلب أداء خدمات له بعنوان تشريعات الضمان الاجتماعي أن يثبت صفة المؤمن له  
أو ذوي حقوقه وأن يقدم جميع الوثائق التي تثبت ذلك، اذ يقع على الطالب عبء اثبات  

 . استحقاقه لتلك الخدمات أو الأداءات
فض الهيئة تقديم الأداءات بدعوى أن العلاجات أو عملية الوضع قد يتعلق النوع الثاني بر 

  11-83من قانون    24و   10تمت على يد أشخاص غير مؤهلين لذلك قانونا )المادتين  
رفض تقديم الأداءات ومعاشات العجز بسبب عدم  أما النوع الثالث يتعلق ب   . والمتمم( المعدل

مكرر    56الى    52،  34،  27المواد:  توافر الطاعن على الشروط المنصوص عليها في  
من المرسوم التنفيذي    3المعدل والمتمم بالنسبة للعمال الأجراء والمادة  11-83من قانون  

الأجراء.  15-289 لغير  ب   بالنسبة  يتعلق  ما  ايضا  لذوي ومنها  الأداءات  تقديم  رفض 
ادث المادة  حقوق عامل أجنبي بسبب أنهم لم يكونوا مقيمين معه بالتراب الوطني وقت الح 

قرار يقضي بسقوط الحق في  ، ومنها ما يتعلق ب   المعدل والمتمم.  11- 83 من قانون  57
 24الاستفادة من التقاعد المسبق بسبب ممارسة المستفيد لنشاط يدر عليه بالأرباح المادة  

التشريعي رقم   المرسوم  في    10-94من  التقاعد 1994ماي    26المؤرخ  يحدث  الذي   ،
،  رارات تعترض على الطابع المهني للحادث أو المرض الذي أصاب المؤمن لهوق،المسبق

التي   تلك  هي او  مستحقات  بدفع  العمل  اشتراكاتتلزم رب  من  الاجتماعي  الضمان  وما  ئة 
 بالنشاط. يمكن أن يترتب عن ذلك من زيادات التأخير وكذا الغرامات لعدم التصريح 

 إجراءات الطعن  :3/2
أن  "  كون  فيفترض  قضائية  وليست  إدارية  جهة  المسبق"  للطعن  المؤهلة  المحلية  اللجنة 

تتميز بإجراءات بسيطة بمعنى آخر لا تطبق عليها القاعد العامة الإجراءات المنصوص  
يمنع   ما  هناك  فليس  نقص  وجد  إذا  إلا  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  في  عليها 

بالقدر ا فيه مع الإجراءات الخاصة المنصوص  تكملته بتلك الإجراءات  تتعارض  لذي لا 
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المتعلق بالمنازعات في    08-08عليها في قوانين الضمان الاجتماعي، ولا سيما القانون  
مجال الضمان الاجتماعي. فما هي شكلية وميعاد الطعن؟ وماهي آثار رفعه ومن يتحمل  

 مصاريفه؟  
 : الطعنشكلية وميعاد رفع أ:

السابق ذكره، يرفع الاعتراض الى اللجنة وتخطر    08-08من القانون    8بمقتضى المادة  
أو   بالاستلام  لإشعار  ا  مع  عليها  موصى  رسالة  بواسطة  القبول  عدم  طائلة  تحت  به، 
هذه   من  يتضح  لإيداع.  ا  وصل  تسليم  مقابل  اللجنة  أمانة  لدى  تودع  عريضة  بواسطة 

عن بسيطة وتمكن في ذات الوقت من تسهيل اثبات  المادة أن شكليات وكيفيات رفع الط
ايداع   اثبات  يعتبران وسيلتا  بالاستلام  ا لإيداع والإشعار  اذ كلا من وصل  مواعيد رفعه، 
حساب   من  ويمكننا  المسبق"،  للطعن  المؤهلة  المحلية  "اللجنة  الى  ارساله  أو  الطعن 

ضافة الى إالطعن.    المواعيد المنصوص عليها قانونا وعلى وجه الخصوص مواعيد رفع
القضاء والمنصوص عليها في   الى  توجه  التي  العريضة  الطعن لا يكتسي شكل  أن هذا 

من قانون ا لإجراءات المدنية والإدارية، وانما يوجه هذا الأخير في شكل رسالة  15المادة 
أن   يجب  والذي  عليه  الحصول  يطلب  وما  قضيته  المعني  فيها  يشرح  اللجنة  رئيس  الى 

ار الصندوق محل الطعن.  انما أوجب المشرع أن يكون هذا الطعن مكتوبا وأن  ترفق بقر 
الفقرة   القرار، وهذا ما نص عليه في  أسباب الاعتراض على  الى  المادة    2يشير    8من 

( يوما ابتداء من تاريخ  15سابقة الذكر.كما يرفع هذا الاعتراض في أجل خمسة عشر )
ه عليه،  المعترض  القرار  تبليغ  من  استلام  قرار  صدور  عدم  حالة  في  أنه  يعني  ذا 

الصندوق وسكوته عن ا لإجابة على طلب المؤمن له أو ذوي حقوقه يبقى الميعاد مفتوحا  
ولا يمكن سريانه، نفس الشيء في حالة اصدار قرار وعدم تبليغه أو تبليغه بصورة غير  

 صحيحة كإرساله الى شخص أ خر غير الطاعن.  

 أمام " اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق" الطعن ومصاريف رفع  آثارب:

الآجال   في  المسبق"  للطعن  المؤهلة  المحلية  "اللجنة  أمام  الاعتراض  تقديم  على  يترتب 
اللجنة، والتي عليها أن تفصل فيه وأن   المنصوص عليها قانونا دراسته من قبل أعضاء 
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تتخذ قرارها في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن )الفقرة الأخيرة من المادة  
قانون    7 أمانتها  (.  08-08من  بواسطة  بالطعن  المعنيين  الى  قرارها  اللجنة  تبلغ  كما 

ومحلف   معتمد  مراقبة  عون  بواسطة  أو  بالاستلام،  اشعار  مع  عليها  موصى  برسالة 
( أيام من تاريخ صدور القرار 10للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام في أجل عشرة )

قانون    9)المادة   المادة  08-08من  من  الأولى  التنفيذي    7  والفقرة  المرسوم  -08من 
(، بالإضافة الى ارسالها نسخة من القرار الى مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي  415

 من نفس المرسوم التنفيذي(.    7من المادة  2لآجال )الفقرة ا المعنية في نفس 

  فيما يتعلق بمصاريف الطعن أمام "اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق"، فان من أهم 
خصائص الدعاوى و الطعون الاجتماعية و منها الضمان الاجتماعي أنها مجانية و هذا  
تحقق   هو  أصلا  طعنه  سبب  أن  المالية،اذ  ذمته  في  الطاعن  مصلحة  على  حفاظا 
المخاطر التي تسببت في فقدان المردود الذي كان يتحصل عليه، كخطر الوفاة و البطالة 

انخفاض   أو  اقتصاديا  أو  الذي يعد خطرا  الشيخوخة  أو  بالمرض  المالية  لإصابته  ذمته 
عليه    استثنائية صعب  لأعباء  له  المؤمن  مواجهة  و  المصاريف  زيادة  كذلك  أو  العجز، 
تحملها كانخفاض مستوى معيشته، تحمل مصاريف العلاجات الطبية  و الأدوية في حالة  

 لمؤمن له.  المرض أو تحمل عبء عائلة كبيرة في حالة حدوث ازدياد في عائلة ا

قانون   ظل  في  المسبق"  للطعن  الولائية  "اللجنة  أمام  الطعن  المشرع  جعل  الأسباب  لهذه 
الملغى والأمر نفسه يطبق بالنسبة "للجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق" بدون    83-15

مصاريف، ويقع عبء تحمل كافة المصاريف التي تنجم عن اللجوء الى هذه اللجنة على  
من المرسوم التنفيذي رقم    11ن الاجتماعي، وهذا ما نصت عليه المادة  صناديق الضما

-92من المرسوم التنفيذي رقم    8( من المادة  13وقبله الفقرتان الثالثة عشر )  08-415
في      07 للمرسوم    1992يناير    4المؤرخ  الوضع   223  -85المعدل  المتضمن  و 

  3داري و المالي له، و كذا المادة  القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي و التنظيم ا لإ
رقم   التنفيذي  المرسوم  في     119-93من  يحدد    1993ماي    15المؤرخ  الذي 

سيره   و  تنظيمه  و  الأجراء  لغير  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  اختصاصات 
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هذ نصت  :  الإداري،  أنه  على  التوالي  على  المواد  الاجتماعي  ه  الضمان  هيئة  "تتكفل 
بالمص المادة  المعنية  في  المذكورة  التعويضات  بمنح  المرتبطة  وكذا    10اريف  أعلاه، 

يتولى الصندوق الوطني  و    لجنة محلية للطعن المسبق المؤهلةبمصاريف سير أمانة كل  
  نظيمات السارية، المهام التاليةللتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار القوانين والت

يير مختلف اللجان أو الجهات القضائية التي تقوم بالبت  تسديد النفقات الناجمة عن تس ،  
الناتجة عن الخلافات  الصندوق   في  يتخذها  التي  الصندوق، في  ،    القرارات  تتمثل مهمة 

يسدد النفقات الناجمة عن سير  -إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي: ...  
في نزاعات ناشئة عن قرارات صدرت مختلف اللجان أو الجهات القضائية المدعوة للبت  

 عن الصندوق…".  

 الوطنية المؤهلة للطعن المسبق  ةاللجن  :ثانيا 
الى   اللجوء  هو  والاستثناء  الأصل  هو  الإداري  الطعن  اعتبار  في  المشرع  لنية  تجسيدا 

الذي   1987القضاء أحدث لجنة طعن ثانية، وهذا لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة  
فتدعى    08-08مكرر، أما حاليا وبمقتضى قانون    9مضيفا له المادة    83/15قانون تمم  

فما هي تشكيلة وسير هذه اللجنة؟ وكيف يتم  .  ق" ب جنة الوطنية المؤهلة للطعن ا لمس لل"ا  بـ
لإجابة عليها فيما  سنتولى ارفع الطعن أمامها؟ وما هي إجراءات وآثار رفع هذا الطعن؟  

تبا تعرضنا  خلال  من  ولقو يلي  اللجنة  وسير  لتشكيلة  رفع عا  واجراءات  الاختصاص  اعد 
من  ،  الطعن كثير  في  تتشابه  المسبق"  للطعن  المؤهلة  الوطنية  "اللجنة  أن  إلى  ننوه  كما 

 أحكامها "للجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق"، وعليه فكثيرا ما سنحيل الى هذه الأخيرة.  
 المؤهلة للطعن المسبق" تشكيلة وسير " اللجنة الوطنية :1

اللجنة  "تحدد تشكيلة وتنظيم وسير    08-08من قانون    10ثانية من المادة  لرة احسب الفق
المرسوم   في  يتمثل  الأخير  هذا  التنظيم،  طريق  عن  المسبق"  للطعن  المؤهلة  الوطنية 

هذا المرسوم  من    2المادة    ، حسب2008ديسمبر    24المؤرخ في    416-08التنفيذي رقم  
من تتشكل   اللجنة  )هذه  الاجتماعي،  1ممثل  بالضمان  المكلف  الوزير  ، ( عن  ثلاثة  رئيسا 

( الاجتم3ممثلين  الضمان  هيئة  ادارة  مجلس  عن  مجلس  (  رئيس  يقترحهم  المعنية  اعي 
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( عن هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهما المدير العام للهيئة  2ممثلان )،    الإدارة
 .المذكورة

و  التشكيل  لديهم  إ  هذا  اللجنة  لهذه  المشكلين  الأعضاء  أن  في  تتمثل  ميزة  لديه  كان  ن 
حيث   من  عملية  تجربة  أيضا  لديهم  بالتأكيد  و  الاجتماعي  الضمان  بنصوص  معرفة 

كونه النصوص،  لهذه  و  تطبيقهم  للأمانة  العادي  الدور  من  أكبر  دور  للعب  مدعوين  م 
المتمثل في التحضير المادي للملفات و الاجتماعات، و كذا كتابة المحاضر و القرارات  
بالنظام   أو  المطروحة  الملفات  بعناصر  يتعلق  فيما  سواء  اللجنة،  أعضاء  بتنوير  ذلك  و 

أعضاء أن  باعتبار  الاجتماعي،  بالضمان  الخاص  معرفة    التشريعي  لديهم  ليست  اللجنة 
كافية بها،  إلا أننا لا نجد تمثيل المؤمن لهم في هذه اللجنة.كما نلاحظ أ أن الخصم هو  
الحكم في أ ن واحد وهذا يتنافى ومبدأ العدالة ويتناقض أأيضا مع مبدأ الازدواج والتكافؤ  

  ."سبق"لمحلية المؤهلة للطعن المافي التمثيل المنصوص عليه بالنسبة "للجنة 
يعين أعضاء "اللجنة الوطنية للطعن    416-08من المرسوم التنفيذي رقم    3حسب المادة  

( سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان 3المس بق المؤهلة" لمدة ثلاث )
المسبق   للطعن  الوطنية  اللجان  أعضاء  أحد  عضوية  انقطاع  حالة  وفي  الاجتماعي 

 استخلاف حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المؤهلة، يتم 
المادتين   فموجب  تسييرها  يخص  فيما  رقم  6و  5أما  التنفيذي  المرسوم    416-08من 

  15لمذكور أعلاه تجتمع "اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق" في دورة عادية مرة كل  ا
م بطلب  عادية  غير  دورات  وفي  رئيسها،  من  باستدعاء  من  يوما  أو  الأخير  هذا  ن 

( أعضائها، ولا تصح اجتماعاتها الا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم  2/3ثلثي)
اكتمال النصاب تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين 

( يوما.تتخذ "اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة"  15في أجل لا يتعدى خمسة عشر )
البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت  قرارات  بالأغلبية  ها 

الرئيس مرجحا.تكون قرارات اللجان محل محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدون في سجل  
 خاص يرقم ويؤشر عليه من طرف الرئيس. 

 "" اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق " وإجراءات الطعن أمامهاقواعد اختصاص:2
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الطعن ت  إجراءات  الثانية  والفقرة  الاختصاص  قواعد  الأولى  الفقرة  في  اللجنة    ناول  أمام 
 الوطنية المؤهلة للطعن المسبق 

 الاختصاص  قواعد:2/1
  08-08من قانون    10بموجب الفقرة الأولى من المادة    الاختصاص المحليفيما يتعلق ب 

للجنة  تنشأ لدى كل هيئة للضمانالاجتماعي "لجنة وطنية مؤهلة للطعن المسبق"، لهذه ا  
الضمان  هيئات  من  هيئة  كل  في  تتواجد  وطني  اختصاص  تسميتها  من  يظهر  وكما 

التن  المرسوم  من  لأولى  ا  المادة  وبموجب  الهيئات  فهذه  رقم  الاجتماعي،    07-92فيذي 
 تتمثل في صناديق الضمان الاجتماعي والتي تكون مقراتها بالجزائر العاصمة. 

المؤم يلجأ  اللجن اذ  هذه  الى  حقوقه  ذوي  أو  له  الضمان    ةن  صناديق  عبر  المتواجدة 
الأداءات نوع  حسب  وذلك  والصناديقهي   الاجتماعي  بها  المطالب  الصندوق  والخدمات 

ني للضمان الاجتماعي  الصندوق الوط ء ، و  الاجتماعية للعمال الأجراأمينات  الوطني للت 
الأجرا و لغير   ، للتقاعدء  الوطني  للتأمين ،    الصندوق  الوطني  البطا  الصندوق  و  عن  لة 

الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في  
والري  قطاعات   العمومية  والأشغال  لتحصيل  و    ،البناء  الوطني  شتراكات  إالصندوق 

الاجتماعي،   ذكره    كماالضمان  فقسبق  إلى  تم    دأعلاه،  اختصاصاته  وتحويل  حله 
من المرسوم    8و   3المواد    الاجتماعية للعمال الأجراء بموجبالصندوق الوطني للتأمينات  

رقم في  ا  155-15التنفيذي  عام    28لمؤرخ  سنة    16الموافق    1436شعبان  يونيو 
رقم  2015 التنفيذي  للمرسوم  والمتمم  المعدل  في    92-07،  الثانية    28المؤرخ  جمادى 
والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمانة    1992يناير سنة    4الموافق    1412عام  

 . الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 

با يتعلق  فيما  النوعي  لاختصاأما  "اللجنة  فإنه  ص  أمام  الاعتراضات  هذه  رفع  يسمح 
الوطنية المؤهلة للطعن المسبق" بدراستها ثانية ومحاولة حل النزاع ودّيا دون حاجة للجوء  

المادة   من  لأولى  ا  الفقرة  فبموجب  القضاء،  قانون    11الى  "اللجنة  08-08من  تبث   ،
لهم أو ذوي حقوقهم أو    الوطنية المؤهلة للطعن المسبق" في الطعون التي يرفعها المؤمنون 

للطعن   المؤهلة  المحلية  "اللجان  قرارات  ضد  العمل  أن  .المسبقأصحاب  الملاحظة  مع 
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مجال   في  عليها  المنصوص  التأخير  على  والغرامات  بالزيادات  المتعلقة  الاعتراضات 
مليون   يفوق  أو  مبلغها  يساوي  والتي  الاجتماعي  الضمان  مجال  في  المكلفين  التزامات 

  12المادة  )ونهائية  ابتدائية    بصفةالوطنية    ( تفصل فيها هذه اللجنة 1  000 000دينار )
 من نفس القانون(. 

 إجراءات الطعن  :2/2
مصاريفه؟ يتحمل  ومن  رفعه  آثار  وماهي  الطعن؟  وميعاد  شكلية  هي  تساؤلات    ما  كلها 

"اللجنة المحلية  شكلية الطعن هي نفسها شكلية رفع الطعن أمام  سنجيب عليها ، فبالنسبة ل
من   13من حيث الميعاد فبموجب الفقرة الأولى من المادة    اأم  ، "المؤهلة للطعن المسبق

يرفع الطعن أمام "اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق" في أجل خمسة    08-08قانون  
( للطعن 15عشر  المؤهلة  المحلية  "اللجنة  قرار  تبليغ  استلام  تاريخ  من  ابتداء  يوما   )

( يوما ابتداء من تاريخ اخطار هذه  60ق" المعترض عليه، أو في غضون ستين )المسب 
أما من حيث أ ثار رفع الطعن أمام "اللجنة  ،  لم يتلق المعني أي رد على طعن  الأخيرة إذا

المحلية   "اللجنة  أمام  للطعن  بالنسبة  الحال  هو  وكما  المسبق"  للطعن  المؤهلة  الوطنية 
ب على تقديم الاعتراض أمام "اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن  المؤهلة للطعن المسبق" يترت

الطعن )الفقرة   تاريخ استلام  ابتداء من  ثلاثين يوما  فيه في أجل  الفصل  من    2المسبق" 
من نفس القانون    14تبلغ اللجنة قراراتها حسب المادة  و    (08-08من قانون    11المادة  

 للجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق"بنفس الكيفية والمدة المنصوص عليها بالنسبة "

المادة   فبموجب  الطعن  مصاريف  حيث  رقم    11من  التنفيذي  المرسوم    416-08من 
مؤهلة   وطنية  "لجنة  كل  أمانة  سير  بمصاريف  المعنية  الاجتماعي  الضمان  هيئة  تتكفل 
للطعن المسبق " و نقصد هنا بمصاريف الطعن ليست مصاريف  ارسال الطعن أو التنقل   

يداعه لدى أمانة اللجنة، وانما المصاريف التي أأنفقتها اللجنة للفصل في الطعن المرفوع  لإ
قاعدة  هنا  نطبق  فلا  الطاعن،  بالإيجاب على طلب  تجب  لم  لو  و  حتى  هذا  و  أمامها 
"خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها" لكون هذه اللجنة أولا هي جهة  ادارية و ليست قضائية  
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الأهم   هذا  و  ثانيا  تسعى    و  "اجتماعية"  كونها  المنازعات،  لهذه  الخاصة  للطبيعة  يعود 
 للحفاظ على الذمة المالية للطاعن التي هي أصلا السبب في رفعه لهذا الطعن.  

الذي نلاحظه في الأخير أنه يترتب على عدم احترام اجراءات ومواعيد رفع الطعن، سواء  
ق" أو عند الاعتراض على قرارات هذه أكان أمام "اللجنة المحلية المؤهلة للطعن المس ب 

أمام  الطعن  هذا  قبول  عدم  أولا  المسبق"،  للطعن  المؤهلة  الوطنية  "اللجنة  أمام  الأخيرة 
هاتين اللجنتين وثانيا عدم قبول الدعوى القضائية تبعا لذلك، لكون هذه المرحلة المسبقة  

ت المتعلقة بالمنازعات  بقولها: »ترفع الخلافا  08-  08من قانون    4الزامية بنص المادة  
 العامة اجباريا أمام لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أمام الجهات القضائية".  

فيه، سواء  المطعون  القرار  تنفيذ  المسبق وقف  الطعن  يترتب على  أنه لا  الى  كما نشير 
أكان هذا الأخير يتمثل في قرار صندوق الضمان الاجتماعي المعترض عليه أو في قرار  

الطعن المحلية المؤهلة للطعن المسبق"، عكس ما كان عليه الحال في ظل قانون    "لجنة
 .   10-99من قانون  6من هذا القانون المعدلة بموجب المادة  11حسب المادة   83-15

 المؤهلة لجنة العجز الولائية : ثالثا 

ان  الفقرة  المادة    لأولىصت  قانون   30من  عجز    تنشأ"   أنه:على   08-08من    ة ولائي لجنة 
أ  هذه  أعضائهاأطباءغلب  مؤهلة،  تتولى  القرارات  الأ "،  على  الاعتراضات  في  النظر  خيرة 

من هذا القانون    31الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة  
وكيف  تتشكل هذه اللجنة؟    فمما  .حادث عمل   أوالعجز الناتج عن مرض    والمتعلقة بحالة

 الإجراءات فيها؟  و قواعد الاختصاص  وما هيسيرها؟  يتم

 المؤهلة  ةالولائي العجز  لجنة  تشكيلة:1

وتنظيمها وسيرها  المذكورة أعلاه تحدد تشكيلة هذه اللجنة    30من المادة    2حسب الفقرة  
التنفيذي رقم    ر هذاالأخي   التنظيم، طريق    عن   07في  المؤرخ    09/73يتمثل في المرسوم 
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المحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي    2009فيفري  
المؤهلة"    ة الولائي من هذا المرسوم تتشكل "لجنة العجز    2بموجب المادة  .1وتنظيمها وسيرها 

ية،  يقترحهما مدير الصحة و السكان للولا(  2)منممثل عن الوالي، رئيسا، طبيبان خبيران  
ول الى  لأ ، ينتمي ا  ( 2)مستشارانالطب، طبيبان    لأدبيات المجلس الجهوي    رأيأخذ  بعد  

الوطني   للعمالأ   للتأميناتالصندوق  الصندوق    جراءالاجتماعية  الى  الثاني   ينتمي  و 
للضما االوطني  لغير  الاجتماعي  لهاتين  لأجراءن  العامان  المديران  يقترحهما   ،

  الأكثر تمثيلا على   تقترحه المنظمة النقابية للعمال  لأجراءعن العمال ا(  1ل)ممثهيئتين،ال
  تقترحه المنظمة النقابية للمستخدمين  جراءالأ العمال غير    ن( ع1) مثل  م ،  مستوى الولاية  

 ،  مستوى الولاية   الأكثر تمثيلا على

العجز   "للجنة  يمكن  ن  أ  شأنه المؤهلة" أن تستدعي كل شخص مختص من    ةالولائي كما 
  للتأمينات للصندوق الوطني    ةالولائي تتولها الوكالة  أمانةاللجنة فأما  ،  أشغالهايساعدها في  

  .التنفيذي(من المرسوم  7المادة )جراءالأ الاجتماعية للعمال 

فيهما ما    ط يشتر   خبيران،تقنية فقد ضمت هذه التشكيلة طبيبان    مسألةتقدير حالة العجز  
الذي يتولى اجراء الخبرة الطبية، فلا يجب أن يكون من  سبق ذكره بالنسبة للطبيب الخبير  

ا الضمان الاجتماعي    لأطباءضمن  لهيئة  له    أوالمستشارين  للمؤمن  المعالج    أوالطبيب 
  .طبيبا بالمؤسسة التي يعمل بها المؤمن له

  لهيئة والمستشارين    الخبراء  ءلأطباهذه التشكيلة ضمت نفس العدد بالنسبة ل  أنكما نلاحظ  
بالنسبة ،  (ثنين إبعدد  )الضمان الاجتماعي   لهم    وكذا  المؤمن  ، سواء  (واحد  بعدد) لممثلي 

الاجتماعي ولو  عدم تمثيل هيئة الضمان    لىإضافة  بالإأكانوا عمال أجراء أم غير أجراء،  
كما هناك    كان قانون   أطباءمستشارين  ظل  في  سلطتها    من   15-83كان  ممثل  خلال 

محايد   فهو عضو  اللجنة  رئيس  أما  عن  الوصية.  النشاط    ماالواليعادةممثل  مدير  يكون 

 

، يحدد تشكيلة لجنة العجز الولائية  2009فبراير سنة   7الموافق  1430صفر عام   11مؤرخ في  73-09مرسوم تنفيذي رقم -1

.  2009سنة  10لمؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، ج ر رقم    



89 

 

 

مراعاة مصلحة المؤمن له    المشرع إلىتنتج اتجاه  التشكيلة نسهذه    خلالالاجتماعي ومن  
  .على حساب هيئة الضمان الاجتماعي

  ، الاجتماعيالمؤهلة" بقرار من الوزير المكلف بالضمان  ةالولائي "لجنة العجز  أعضاءيعين 
ه  استحلافيتمأحد الأعضاءعضوية    وفي حالة انقطاعسنوات قابلة للتجديد،    (3)ثلاث  ةلمد

-09م  من المرسوم التنفيذي رق  3  المادة) نفسها للمدة المتبقية من العهدة    لأشكالا  حسب
73 .) 

 "المؤهلة ةالولائي جنة العجز ل  " سير: 2

الفقرة  ت  المادة  3نص  المذكور    1  من  التنفيذي  المرسوم  أنه  أعلاه  من  تصح    لا على 
العجز  مداولا "لجنة  إذاالمؤهلة  ةالولائي ت  إلا  اجتماعاتها    "  وفي  ،  لأعضاءا  أغلبية حضر 
 لأعضاءادعاء ثان، مهما يكن عدد  ت اسبعد    تلاجتماعاعدم اكتمال النصاب تصح ا  حالة

لجنة العجز  تجتمع » .يكون صوت الرئيس مرجحا  لأصواتتساوي اوفي حالةالحاضرين،  
الوكالة    ةالولائي  بمقر  عادية  دورة  في  الوطني    ةالولائي المؤهلة"    للتأمينات للصندوق 

أن  تدعاء من رئيسها، كما يمكن  في الشهر باس  (1)، مرة واحدةلأجراءالاجتماعية للعمال ا
رئيسها   من  بطلب  عادية  غير  دورة  في  ثلث  أو تجتمع  )من  الفقرتان  )أعضائها( 3/ 2ي 

قراراتها   من  05  مادةالحسب  المرسوم(.نفس    منلأولىوالثانية ا اللجنة  تتخذ  المرسوم  هذا 
القرارات   وتحرر هذهتساويها يرجح صوت الرئيس،   وفي حالةلأصوات لالبسيطة  ةبالأغلبي 

 .خيرلأاهذا    ويؤشر عليهسجل خاص يرقمه  اللجنة وتدون في في محاضر يوقعها رئيس  
المحلي   اللجنة  هذه  اختصاص  هو  اجراءات؟  والنوعي فما  هي  الطعن    وما  في  الفصل 

 أمامها؟ 

 

  "المؤهلة ة الولائي"لجنة العجز  قواعد اختصاصأ:
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ب يتعلق  المحليفيما  قانون    30المادة    ت نصالاختصاص  أ ا  08-08من  علاه،  لمذكورة 
كان   وهو ماية توجد لجنة العجز في كل صندوق للضمان الاجتماعي على مستوى كل ولا 

أوسع  أن يكون للجنة العجز اختصاص    يلا ينبغ  .أيضا قبل هذا التعديل موجودا عمليا  
  واختصاص إقليمي خر يتمتع باستقلالية  آ تعدت على اختصاص صندوق    لاإمن ذلك، و 

أن  العجز ينبغي عليه  لى لجنةإيرفع طعنه   مستغانم أنية  راد مؤمن له لولا ذا ما أفإمعين، 
لاجتماعيةللعمال  ا أي الصندوق الوطني للتأمينات  ،  ينتمي إليهالصندوق الذي    يتوجه إلى

هذه  -وكالةمستغانم  -الأجراء بتوجيه  الأ ،  تقوم  الىخيرة  هو    الطعن  لكونه  أعوانها  أحد 
  .أمانة اللجنةالمكلف ب 

من نفس القانون بالبث في    31تختص اللجنة حسب المادة  الاختصاص النوعيأما عن  
ال الضالخلافات  هيئات  عن  الصادرة  القرارات  عن  الاجتماعي  ناجمة  والمتعلقة  مان 

و مرض مهني يترتب  الجزئي الناتج عن حادث عمل أأو  حالة العجز الدائم، الكلي  تيبمايأ
ريع،   منح  العجز،  أحالة  عنه  درجةومراجعة  قبول  إطارالعجز    حالةوكذا  مينات  التأ  في 

الطعن؟    .الاجتماعية  هذا  يتم رفع  اجراءات مواعيد رفعه؟    وما هيفكيف  هذا    ارث وآوكذا 
 الطعن؟ 

   "المؤهلة ة الولائيالطعن أمام "لجنة العجز  ارثوآإجراءات -ب

اللجنة   عمل  الطعن   لصلاحياتهاوممارستها  يسبق  ضحية  أمامهارفع  له  المؤمن  قبل  من 
وشكله وثانيا  ميعاد رفع الطعن    أولانتناول    مهني وعليه حادث عمل أو مرض أو مرض  

  .العجز لجنة  عمل 

المادة   قانون   33بموجب  له  يج   08-08  من  المؤمن  يطعن  أن  العجز  ب  "لجنة  أمام 
يوما من تبليغه    ( 30)  جل ثلاثينقرار هيئة الضمان الاجتماعي في أ المؤهلة" في    ةالولائي 
اللجنة بطلب مكتوب مرفق بتقرير الطبيب المعالج، موجه برسالة موصى    خطارإيتم  به،  

  .أمانة اللجنة مقابل وصل ايداعيداعه لدى بإتلامأو  بالاس  مع اشعارعليها 
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تصل   ما  اللجنة،  إلى  الطعون  بمجرد  بإحصائهاوتحديد  أمانة  تقوم 
ي محل  هيئة الضمن الاجتماع  قرارلاسيما  و المقدمة،    لى الوثائقإاستناداودفوعهالطاعن طلبات 

المادة    نصتوقد  المؤهلة" للاجتماع    ةالولائي أعضاء "لجنة العجز  باستدعاءالطعن، ثم تقوم  
قانون    32 أن  08-08من  كل    على  اتخاذ  لاللجنة  خبير    سيماالتدابير  طبيب  تعيين 

المريضوطلب فحوص  يمكنها    وفحص  كما  تحر   أنتكميلية،  بكل  إضافي    تقوم  وـتحقيق 
 . لجنة العجز  أماملكن ما الذي يترتب عن رفع الطعن  .ضروريا تراه 

هذا الطعن    بشأنصدار قرار  إ،هماو لجنة العجز أثرين هامين   أماميترتب على رفع الطعن  
-08قانون  من    31من المادة    2بموجب الفقرة  ف وتحمل مصاريفهللمعني به    والذي يبلغ

العجز    08 "لجنة  في    ة الولائي تبث  في    عتراضاتلااالمؤهلة"  أجل س  المعروضة عليها 
المؤمن    يبلغ الى القرار    بعد اصدارابتداء من تاريخ استلامها للعريضة.    يوما(  60) تين  

المادة   فبنص  القانون    31له،  نفس  الفقرةمن  المالأا  وكذا  من  المرسوم    6دة  ولى  من 
اللجنة قراراتها بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل    أمانةتبلغ    73-09التنفيذي رقم  

الاجتماعي   أواستلام   للضمان  معتمد  مراقبة  عون  اسومحلفبموجبعن طريق  لام،  ت محضر 
أن ترسل اللجنة  راتها، كما يجب  ابتداء من تاريخ صدور قرا  يوما(  20)أجل عشرين  في  

لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية في نفس    ةالولائي مدير الوكالة  القرارات الى نسخة من هذه  
المادة    2الفقرة  )جال  الآ ا ) .المرسوممن    6من  كل  يترتب عن  السابقة   تجراءالإلكن 

  بية مر المعمول به بالنسبة لمصاريف الخبرة الطلأمصاريف، فمن الذي يتحملها؟ نفس ا 
له    أما المؤمن  تنقل  بمصاريف  يتعلق  مر  لأا  اقتضىذا  إللمرافق    أوذوي حقوقه    أوفيما 

  تلإجراءاأما المصاريف المترتبة عن ا  ،08-08من قانون  36  فقد نصتعليها المادةذلك،  
العجز   "لجنة  بها  قامت  الماد  ةالولائي التي  عليها  نصت  فقد  نفس    37ة  المؤهلة"  من 

  15-83في ظل قانون    معمول بهمع ما كان  خير يتعارض   ـلأمر الأن هذا اإالقانون.   
مام لجنة العجز على نفقة هيئات  الطعن أمصاريف اجراءات حيث كانت    (منه   39المادة  )

 ليه قرار لجنة العجز. آلى إالنظر عن الطرف الذي  بغضوهذا الضمان الاجتماعي 
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 الطبيعة القانونية للمنازعة  الثاني:الفرع 

بالنزاعلغة، الخصام أو الشجار ويقصد به إصطلاحا كل خصام أو شجار أو سوء  يقصد
والتوافق  التصالح  العمل(، وهو عكس  )العامل ورب  بين طرفي علاقة عمل وهما  تفاهم 

 .1والتفاهم، مع أن النزاع قد يثور مع إحدى لبنقابات أو حتى مع ورثة أحد الطرفين 

هذه   تتطلب  لما  وذلك  الأصل  هي  الاجتماعي  الضمان  لمنازعات  الداخلية  التسوية 
 . لطول إجراءات التقاضي عبر مختلف درجاته  افيها، تفادي المنازعات من سرعة للبث 

الأول طبي يتعلق بالحالة    رهيئات الضمان الاجتماعي تصدر نوعين من القرارات، فالقرا
بالتعويضات  التكفل  برفض  تعلق موضوعه  إذا  إداري  قرار  والثاني  له،  للمؤمن  الصجية 
الطبية للمؤمن له وذوي حقوقه أو تسديد الإشتراكات بما ينجر عنها من غرامات تأخير  

عي  فالقرار الإداري الصادر عن هيئات الضمان الاجتمالعدم التصريح أو زيادات التأخير.
القانون   المعروف في  بالمفهوم  إداري  إعتباره قرار  القرار الإداري  لا يمكن  الإداري، كون 

أنه:" الفقه على  قانونيا  كما عرفه  بإعتباره عملا  الإداري  القرار  له مواصفات  نهائي  قرار 
الإدارية   السلطة  بإرادة  صادر  قصدالمختصة  إنفراديا  المنفردةوذلك  أو    وبإرادتها  إحداث 

أي إنشاء    قانونية،آثار قانونية عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء حقوق وواجبات  توليد  
 . 2في الدولة"  ئدةطاق مبدأ الشرعية السان  وذلك فيأو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية 

الضمان   هيئة  عن  الصادر  الإداري  القرار  أن  يتضح  التعريف  لهذا  إستقراءنا  من خلال 
عليه   ينطبق  لا  في الاجتماعي  أساسا  هدفها  يتمثل  الاجتماعي  الضمان  صناديق  كون 

المتعلق بالتأمينات الاجتماعية   83-14من القانون    2تغطية المخاطر حسب نص المادة  
وهي المرض، الولادة، العجز والوفاة من جهة، وتتسم بطابع إجتماعي فهي تمارس نشاطا  

طبيعة القرار الصادر عن هيئة الضمان الاجتماعي    وعليه فإنإجتماعيا من جهة أخرى.
 ومميزة. طبيعة خاصة   ولكن ذو موضوعه منازعة عامة هو قرار إداري   والذي يكون 

 

لممارسات العملية، النشر الجامعي الجديد، الطبعة  مقني بن عمار، النزاعات الفردية للعمل والقضاء العمالي بين النصوص القانونية وا-1

. 2017الأولى، سنة   

سماتي الطيب ، منازعات الضمان  الاجتماعي في التشريع الجزائري ، الجزء الأول ، مؤسسة البديع للنشر و الخدمات الإعلامية  ،  -1

 . 2008الطبعة الأولى ،  سنة  
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 المنازعات الطبية  : الثالثالفرع 
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  08-08يقصد بالمنازعة الطبية في مفهوم القانون 

المادة   لاسيما  المتعلقة    منه،   17الاجتماعي  للمستفيدين  الخلافات  الصحية  بالحالة 
والحالة العمل  والقدرة على لا سيما المرض    الاجتماعي، المجهز( من الضمان    )رجلالبحر،

كل   والتشخيصللمريض    الصحية وكذا  الطبية    والعلاج  وتسو الوصفات   هذه   ى الأخرى، 
الطبية أو في إطار لجان العجز الولائية  عن طريق إجراء خبرة    الحالة، الخلافات حسب  

من نفس القانون السالف الذكر. تخضع الخلافات المنصوص    18المؤهلة حسب المادة  
المادة   في  ال  17عليها  وتلزم  الطبية  للخبرة  الذكر  بصفة  السالفة  الأطراف  الطبية  خبرة 

نهائية وفي حالة إستحالة إجراء خبرة طبية على المعني يمكن إخطار المحكمة المختصة  
 في مجال الضمان الاجتماعي. 

 الخلافات المتعلقة ب: من الخبرة الطبية وتستثنى 
العجز الدائم، الكلي أو الجزئي، الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني يترتب    حالة -1

 عنه منح ريع. 
 قبول العجز، وكذا درجة ومراجعة حالة العجز في إطار التأمينات الإجماعية.  -2

المكتوب   الطلب  بتقرير يقدم  اجتماعيا في    والمرفوق  له  المؤمن  قبل  المعالج من  الطبيب 
( عشر  خمسة  اب15أجل  يوما  الضمان  (  هيئة  قرار  تبليغ  استلام  تاريخ  من  تداء 

لدى   يودع  أو  بالإستلام،  إشعار  مع  عليها  موصى  رسالة  بواسطة  مرسلا  الاجتماعي، 
 مصالح هيئة الضمان الاجتماعي مقابل وصل إيداع.  

 المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي الرابع: الفرع 
الضمان  يقصد   هيئات  بين  تنشأ  التي  الخلافات  الطبي،  الطابع  ذات  التقنية  بالمنازعات 

والصيادلة  للأطباء  المهني  بالنشاط  المتعلقة  والخدمات  العلاج  ومقدمي  الاجتماعي 
وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين والمتعلقة بطبيعة العلاج، والإقامة في المستشفى أو  

المادة   حسب  العيادة  القانون    38في  الوزير   08-08من  لدى  وتنشأ  الذكر،  السالف 
 المكلف بالضمان الاجتماعي، وتتشكل بالتساوي من:  
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 بالصحة، أطباء تابعين للوزارة المكلفة  -3
 الاجتماعي، أطباء من هيئة الضمان   -4
 الطب. أطباء من مجلس أخلاقيات  -5

التقنية ذات الطابع الطبي بإتخاذ كل التدابير التي تسمح لها بإثبات الوقائع،   وتؤهل اللجنة
أو عدة خبراء   خبير  تعيين  بكل لا سيما  ذلك سماع   والقيام  في  بما  تراه ضروريا  تحقيق 

 الممارس المعني. 
 ( الستة  الاجتماعي خلال  الضملن  هيئة  اللجنة من طرف  تخطر  الموالية  6كما  أشهر   )

( من تاريخ دفع مصاريف الأداءات 2وزات، على ألا ينقضي أجل سنتين )لإكتشاف التجا
الخلاف   قرارتهامحل  الضمان الاجتماعي    وتبلغ  بالصحة  إلى هيئة  المكلف  الوزير  وإلى 

 الطب. المجلس الوطني لأخلاقيات  وإلى
 

 التحصيل الجبري   الخامس: إجراءات الفرع 
المادة  حسب   القانون    44نص  الضمان    08-08من  مجال  في  بالمنازعات  المتعلق 

السالف   الضمان    الذكر،الاجتماعي  لإشتراكات  الجبري  بالتحصيل    الاجتماعي، يقصد 
الإجراءات الخاصة المطبقة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي ضد المكلفين المدينين،  

 التحصيل عن طريق الجدول، التالية تحقة عن طريق الإجراءات  المسلتحصيل المبالغ 
من   والبنكية،الإقتطاع  البريدية  الجارية  الحسابات  على  الملاحقة،المعارضة 

المادة  طبقا  الإعذار.القروض. الذكر  46لنص  السالف  القانون  اللجوء من  إلى    وقبل 
أخرى أو متابعة، إعذار المدين ودعوته الى تسوية    الإجراءات السالفة الذكر أو أي دعوى 

في   ثلاثينوضعيته  البطلان  يوما، (  30 (أجل  طائلة  تحت  الإعذار  يتضمن  أن  يجب 
المبالغ المستحقة حسب طبيعتها وحسب    أو الإسم التجاري للمدين،  باللق  التالية:البيانات  

العقوبات    افترة الإستحقاق، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتحصيل الجبري، وكذ
الدفع. عدم  حالة  في  عنها  وصل  المترتبة  مع  عليها  موصى  برسالة  إما  الإعذار  يبلغ 

ن الاجتماعي،  بالإستلام وإما بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضما
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 بمحضر استلام. 
 والملاحقة  التحصيل عن طريق الجدول أولا:

للدين،   محدد  جدول  بمقتضى  الضرائب  مصالح  قبل  من  المستحقة  المبالغ  تحصيل  يتم 
نموذج محدد     وفق  الاجتماعي  الضمان  هيئات  قبل مصالح  من  الجدول  هذا  إعداد  ويتم 

ا الضمان  هيئات  وكالة  مدير  طرف  من  عليه  مسؤوليته  ويوقع  تحت  المعنية  لاجتماعي 
( ثمانية  أجل  في  الوالي  طرف  من  عليه  ويؤشر  توقيعه      8الشخصية  تاريخ  من  أيام   )

 ويصبح نافذا. 
بغض   النفاذ  معجل  ويصبح  الجبائية  الإجراءات  لقانون  طبقا  عليه  المؤشر  الجدول  يبلغ 

( ابتداءا 30ثلاثين يوما )النظر عن كل طرق الطعن ويكون محل طعن قضائي في أجل  
مواد )ال  التبليغ  إستلام  تاريخ  القانون    50و   49،  48،  47من  السالف    08-08من 

 الذكر(. 
عن   نموذجها  محدد  إستمارة  وفق  الاجتماعي  الضمان  هيئات  طرف  من  الملاحقة  تعد 
مسؤليته   تحت  الاجتماعي  الضمان  هيئات  وكالة  مدير  عليها  ويوقع  التنظيم  طريق 

ؤشر عليها رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة إختصاصها مكان إقامة المدين  الشخصية وي
 ( وتصبح نافذة. 10في عشرة أيام )

النفاذ  الجبري وهي معجلة  التنفيذ  المدنية والإدارية في مجال  قانون الإجراءات  تنفذ وفق 
السالف   08-08من القانون    56إلى    51المواد من  )الطعن  بغض النظر عن كل طرق  

 (. ذكره
 والاقتطاع من القروض   والبنكيةالمعارضة على الحسابات الجارية البريدية  ثانيا:

و   البريدية  الجارية  الحسابات  بالمعارضة على  القيام  الاجتماعي  الضمان  هيئات  بإمكان 
البنكية لمدينها في حدود المبالغ المستحقة و تلزم هذه المؤسسات التي تسلمت المعارضة 
بحفظ المبالبغ المستحقة تحت مسؤوليتها المدنية و الجزائية ابتداءا من تاريخ استلام تبليغ  

لى أن يقدم السند التنفيذي لإستيفاء المبالغ محل المعارضة في أجل خمسة  المعارضة ع
( يوما و في حالة عدم توفر السند التنفيذي على هيئات الضمان الاجتماعي  15عشر )
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عشر   خمسة  اجل  في  المختصة  القضائية  الجهات  أمام  المعارضة  تثبيت  إجراء  مباشرة 
 (  08-08من القانون   60إلى  57 ( يوما من تاريخ المعارضة .) المواد من15)

قروضا،   يطلبون  الذين  المكلفين  على  تشترط  أن  المالية  والمؤسسات  البنوك  على  يتعين 
الهيئة   وتلزم  الاجتماعي  الضمان  هيئات  من  مسلمة  إشتراكاتهم  إستيفاء  شهادة  تقديم 

الاجتم الضمان  لهيئة  ودفعها  المستحقة  المبالغ  بإقتطاع  الإقتضاء  عند  اعي  المقرضة، 
 (. 08-08من القانون   63و 62المواد )

الحمايالمبحث   ل  ةالثاني:  القانونية  البحرر القانونية  الضمان    جال  مجال  في 
 ي الاجتماع

ثم   الاول  المطلب  خلال  من  البحر  لرجال  الجتماعية  التأمينات  المبحث  هذا  في  نتناول 
 في المطلب الثاني   شروط الإستفادة من التأمينات الإجتماعية لرجال البحر

 

 الإجتماعية لرجال البحر  تالأول: التأميناالمطلب 
  المعدل والمتمم،   بالتأمينات الاجتماعية   المتعلق  14-83  من القانون   2المادة  طبقا لنص  

 المرض، الولادة، العجز والوفاة. تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر التالية: 
المادة   لنص  أم    3طبقا  أجراء  كانوا  العمال سواء  المستفيدون هم كل  القانون،  نفس  من 

كما    عليهم،يسري    يوالنظام الذملحقين بالأجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه،  
ينص في مواده    والذي بدورهأشارت هذه المادة إلى أنه تطبق أحكامها عن الطريق التنظيم  

رقم    من  2و   1 في    33-85المرسوم  سنة    9المؤرخ  قائمة    ،1985فبراير  يحدد  الذي 
بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي ، المعدل و المتمم على البحارة العمال المشبهين  

بالحصة الصياد الرؤساء  الصيادون  و  الرئيس  الصيد  مع  يبحرون  الذين  بالحصة  ون 
الذي يحدد    1985فبراير  9المؤرخ في  34-85المبحرون، و تنص أيضا أحكام المرسوم  

و   المعدل   ، اجتماعيا  لهم  المؤمن  من  خاصة  الاجتماعي لأصناف  الضمان  اشتراكات 
ن الاجتماعي على : ......البحارة المتمم في مادته الأولى في باب جميع خدمات الضما

العمل   أصحاب  والصيادون  العمل  صاحب  الصياد  مع  يبحرون  الذين  الصيادون 
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والمبحرون....... المادة  المحاصون  لنص  طبقا  المرض  على  التأمين  أداءات   7وتشمل 
 السالف الذكر على الأداءات النقدية والأداءات العينية:  11-83من القانون 

 على المرض   والعينية للتأمين الأداءات النقدية الأول:  الفرع 
 الأداءات النقدية: أولا:

بعد قيام المؤمن له    المرض، الأداءات النقدية للتأمين على    منفي التعويض  يخول الحق  
مشمول  وجوبا،المصاب  يومين عمل غير  مدة  في  بذلك  الإجتماعي  الضمان  هيئة  بإشعار 

العمل   عن  بالتوقف  المحدد  اليوم  صدر فيهما  الضمان    وإلا  أداءات  مصلحة  عن 
وهذا برفض كفالة التعويضات عن العطلة المرضية  الإجتماعي قرار رفض إداري يقضي  

ي يحدد مدة الأجل المضروب  الذ  ،1984فبراير سنة    13للقرار الوزاري المؤرخ في    طبقا
و تنص أيضا على أن يتم  للتتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي  

 التصريح بإيداع المؤمن له أو ممثله وصفة التوقف عن العمل أو إرسالها . 
ب  الاجتماعي  الضمان  لهيئات  المعنية  المصالح  تقوم  الإيداع  حالة  إشعار  ت وفي  سليم 

لفور، وفي حالة الإرسال عن طريق البريد يثبت ختم هذه الأخيرة تاريخ  بالإستلام على ا
 التصريح. 

رقم    24  المادةوبموجب  المرسوم  في    27-84من  يحدد    ،02/1984/ 11المؤرخ  الذي 
العنو  تطبيق  رقم  اكيفيات  القانون  من  الثاني  الإجتماعية    11-83ن  بالتأمينات  المتعلق 

المرض أن يثبت    التأمين علىالطلب كي يستفيد من أداءات    على مقدميجب  "أنه:على  
له   المؤمن  وأصفة  الوزير    يقدم  نإجتماعيا،  بقرار  قائمتها  يحدد  التي  الإثباتية  الأوراق 
بالضمان   )البحارالإجتماعي.المكلف  أو    وللعامل  بدني  عجز  يمنعه  الذي  المجهز(  أو 

المادة   حسب  الحق  استئنافه،  أو  عمله  مواصلة  عن  طبيا  مثبت  القانون    14عقلي  من 
( إلى اليوم  1من اليوم الأول ) في تعويضة يومية تقدركما يلي ،السالف الذكر    83-11

للتوقف عن العمل  15الخامس عشر ) الموالي  اليومي بعد    %  50(  من الأجر الوطني 
الموالي لتوقفه عن    16اعتبار من اليوم  تراك الضمان الاجتماعي والضريبة ،  إقتطاع اش
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أعلاه،    %100العمل   المذكور  الدخول  من الأجر  أو  المدى  الطويل  المرض  حالة  وفي 
 " اعتبارا من اليوم الأول من توقفه عن العمل.  %100ألى المستشفى تطبق نسبة 

من القانون السالف الذكر على: " تستحق التعويضة اليومية عن كل    15تنص المادة  كما  
( ستين  على  واحدا  تتجاوز  ألا  على  غيره  أو  عمل  ثلاثين  1/60يوم  على  واحدا  أو   )

( حسب الحالة، من الأجر الشهري الخاضع للإشتراك الذي تقتطع منه اشتراكات  1/30)
 الضمان الاجتماعي والضريبة ". 

 لأداءات العينية  ا:ثانيا
 

المادة   السالف    11-83من    08حسب  الاجتماعية  بالتأمينات  تشمل  المتعلق  الذكر، 
 التالية:العينية للتامين على المرض على الخصوص تغطية المصاريف   الأداءات

الأعما الإستشفاء،  الجراحية،  الفحوص    لالطبية،  فيها  بما  والعلاج  للتشخيص  الطبية 
الأجهز البيولوجية،   إعادوالأعضاء    ةالصيدلانية،  الوظيفي    ةالإصطناعية،  التدريب 

المهني،   التأهيل  وإعادة  الفكية  للأعضاء  والجبارة  وإستخلافها  الاسنان  والوجهية،  علاج 
العلاجا ت النظارا أو    تالطبية،  بالأمراض  المرتبطة  المتخصصة  أو  المعدنية  بالمياه 

تعتري   التي  النق الإصابات  تستلزم    لالمريض،  عندما  أخرى  نقل  وسيلة  أي  أو  الصحي 
ذلك المريض  المرتبطةو   حالة  العائلي  الأداءات  المادة.بالتخطيط  القانون    10  وتنص  من 

إذا تم وصف العلاجات من  السالف الذكر على أن " لا يمكن منح الأداءات إلا    83-11
لهذا   مؤهل  شخص  كل  طرف  من  أو  طبيب  والتنظيم  طرف  للتشريع  طبقا  الغرض، 

 المعمول بهما".
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 والوفاة التأمين على العجز الثاني: الفرع 
 التأمين عن العجز  :أولا

للإنقطاع عن   العجز  يظطره  الذي  له  للمؤمن  العجز  معاش  بالنسبةيمنح  للعمال    العمل 
لغيرالأجراء   المادةالأجراء    وبالنسبة  القانون    3  وحسب  في    289-15من    14المؤرخ 
غير    2015نوفمبر   للأشخاص  الاجتماعي  بالضمان  يمارسون    الأجراء، المتعلق  الذين 

ف الحق  يخول  الخاصو  لحسابهم  الذي نشاطا  الأجير  غير  للشخص  العجز  معاش  ي 
الخاص   لحسابه  بعجزيمارس  يجعله كلي    ويصاب  على    ونهائي  مطلقا  قادر  غير 

مهنته. ممارسة  في  له  الإستمرار  المؤمن  قدرة  من  تبقى  ما  بإعتبار  العجز  مدى  ويقدر 
وتكو  مؤهلاته  وكذا  والعقلية  البدنية  وقواه  وعمره  العامة  وحالته  العمل  على  ينه  اجتماعيا 

سن  المهني. بعد  يبلغ  لم  اجتماعيا  له  المؤمن  كان  إذا  إلا  العجز  معاش  طلب  يقبل  ولا 
 الإحالة على التقاعد. 

 على الوفاة  نالتأمي  ثانيا:
  راسمال   ر المتوفى، ويقديستهدف التأمين على الوفاة إفادة ذوي حقوق المؤمن له اجتماعيا  

( عشرة  بإثني  الأكثر  12الوفاة  الشهري  الأجر  مبلغ  مرة  السنة    نفعا،(  خلال  المتقاضى 
اجتماعيا   له  المؤمن  لوفاة  كاساسالسابقة  للعمال    والمعتمد  بالنسبة  الإشتراكات  لحساب 

الأجراء    الأجراء، غير  للعمال  بالنسبة  للأجر  أما  السنوي  المبلغ  عن  المقدار  يقل  فلا 
 الأجر. ( مرة المبلغ السنوي لهذا 20عشرين )  ولا يتجاوزالوطني الأدنى المضمون 

 الإستفادة من التأمينات الإجتماعية لرجال البحر  الثاني: شروطالمطلب 
الشروط الإجرائية  ثم    الاول،نتناول في هذا المطلب شرطي الصفة وذوي الحق في الفرع  

 للإستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي للرجال البحر في الفرع الثاني 

 الصفة وذوي الحق  الأول: شرطيلفرع ا
الحق فيها من إكتساب صفة المؤمن له    للإستفادة من الأداءات لا بد من شروط تخول 

ذ أو  حقوقه  و إجتماعيا  فيها  و ي  بما  الإشتراكات  دفع  مجال  في  لواجباتهم  المعنيين  أداء 
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 الزيادات وعقوبات التأخير. 
صفة إجتماعيا    وتثبت  له  المادة  المؤمن  القانون    6لنص  من  المتعلق    14-83مكرر 

بالمادة   المدرجة  القانون    2بالتأمينات الاجتماعية  تثبت    والتي تنصعلى:1  01-08من   "
ببطاقة   إجتماعيا  له  المؤمن  ومضمونها  صفة  الإلكترونية  البطاقة  تسمية  إلكترونية.تحدد 

أو  السرقة  حالة  في  وتعويضها  وتحيينها  تجديدها  وحالات  واستعمالها  تسليمها  وشروط 
 الضياع عن طريق التنظيم ". 

البطاقة   هذه  "تسمى  إجتماعيا  له  للمؤمن  الشفاء  الإلكترونية  على    بطاقة  وتتضمن   "
وتركيبة   البطاقة  صاحب  أو  إجتماعيا  له  بالمؤمن  تتعلق  شخصية  معلومات  المستند 
إليها   ينتسب  التي  الاجتماعي  الضمان  هيئة  طرف  من  تسلم  مصغرة(،  )دارة  إلكترونية 

إجتماعيا وذوي   له  المؤمن  تكون عائلية وتخص  أن  تكون  ويمكن  أن  يمكن  حقوقه، كما 
المهني  الحالة  البطاقة حسب  نوع  الحقوق ويحدد  لذوي  أو  الحق  لذي  أو  والعائلية  فردية  ة 

تحمل بطاقة الشفاء العائلية أو لذوي الحق أو لذوي الحقوق صورة  للمؤمن له إجتماعياو  
المعطيات    شمسية للمؤمن له إجتماعيا والمعطيات المرئية المدونة في مستند البطاقة وكذا

بطاقة   مستند  في  المدونة  المرئية  المعطيات  الإلكترونية.هذه  التركيبة  في  المدرجة 
  ب اجتماعيا، لق: رقم تسجيل المؤمن له  العائلية أو لذوي الحق أو لذوي الحقوق هيالشفاء 

والحروف   العربية  بالحروف  اجتماعيا  له  المؤمن  تاري واسم  له    خاللاتينية،  المؤمن  ميلاد 
( الذي يشير  A( الذي يشير إلى الطابع العائلي للبطاقة أو الحرف )F)  ف، الحر اجتماعيا

ظهر   على  التسلسلي  الرقم  اجتماعيا،  له  للمؤمن  الحقوق  لذوي  أو  الحق  ذي  طابع  إلى 
 البطاقة.

رقم تسجيل المؤمن له  هي  المعطيات المرئية المدونة في مستند بطاقة الشفاء الفرديةأما  
لق والحروف    ب اجتماعيا،  العربية  بالحروف  اجتماعيا  له  المؤمن  تاري واسم    خ اللاتينية، 

له   المؤمن  الحر ميلاد  الفردي  I)  فاجتماعيا،  الطابع  إلى  يشير  الذي  الرق(    م للبطاقة، 
 التسلسلي على ظهر البطاقة.

 

يوليو والمتعلق    2المؤرخ في  11-83، يتمم القانون 2008يناير سنة  23فق الموا  1429محرم عام  15مؤرخ في   01-08قانون -1

 بالتأمينات الاجتماعية. 
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التركيبة  أما   في  المدرجة  أو  المعطيات  الحق  لذوي  أو  العائلية  الشفاء  بطاقة  الإلكترونية 
لمعطيات الإدارية المتعلقة بالمؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه المسجلين  اهي  لذوي الحقوق 

،    على اجتماعيا،  البطاقة  له  للمؤمن  للضمان الاجتماعي  بالإنتساب  المتعلقة  المعطيات 
اجتماعيا له  للمؤمن  المقدمة  الأداءات  في  الضمان    الحقوق  هيئة  الاجتماعي  من طرف 

حقوقه، لذوي  أو  وكذا  للمستفيد  أو  اجتماعيا  له  للمؤمن  الطبي  الطابع  ذات  المعطيات 
مجموع الأداءات حسب نوع البطاقة العائلية أو لذوي الحق أو لذوي الحقوق،    للمستفيدين

صاحب  المؤمن له إجتماعيا  المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها  
البطاقة، في  المسجلون  حقوقه  ذوو  و/أو  وتأمين  البطاقة  بإستعمال  المتعلقة  المعلومات 

 البطاقة. 
الفرديةأما   الشفاء  لبطاقة  الإلكترونية  التركيبة  في  المدرجة  المعطيات  هي    المعطيات 

المتعلقة بالإنتساب للضمان الاجتماعي    ت إجتماعيا، المعطياالإدارية المتعلقة بالمؤمن له  
المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي   للمؤمن له اجتماعيا، الحقوق في الأداءات 
مجموع   البطاقة،  صاحب  تخص  التي  الطبي  الطالع  ذات  المعطيات  البطاقة،  لصاحب 
ينتسب   التي  الاجتماعي  الضمانة  هيئة  طرف  من  البطاقة  لصاحب  المقدمة  الأداءات 

 المتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة.  تليها، المعطياإ
هي   المعطيات المتعلقة بالإنتساب إلى الضمان الاجتماعي المدونة في بطاقة الشفاءأما  

له   المؤمن  إليها  ينتسب  التي    م إجتماعيا، نظاالمعلومات حول هيئة الضمان الاجتماعي 
له اجتماعيا، طبيعة الأداءات  الضمان الاجتماعي والصنف والمستخدم ومداخيل المؤمن  

إنقضاء الحق في   خحقوقهالحقفيها، تاري ونسب تعويضها التي للمؤمن له اجتماعيا وذوي  
 تعويض أداءات العلاج للمستفيدين المذكورين أعلاه.

رقم التسجيل في الضمان  ، لا سيما  المعطيات الإدارية المدونة في بطاقة الشفاء هيأما  
ال واسم  لقب  له  الاجتماعي،  المؤمن  ميلاد  تاريخ  اجتماعيا،  له  عنوامؤمن    ن اجتماعيا، 

 المؤمن له اجتماعيا.  ساجتماعيا، جنالمؤمن له 
فصيلة دم المؤمن  هي، لا سيما  المعطيات ذات الطابع الطبي لصاحب بطاقة الشفاء  أما  

الحق في   تخول  التي  أو الأمراض  المرض  الشفاء، رمز  بطاقة  أو صاحب  اجتماعيا  له 
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الخاص بكل مرض الذي يخول الحق في نسبة تعويض    ج، العلا%  100نسبة تعويض  
الأمراض الأخرى  الإقتضاء،    دوعن   ،%  100 المضادة   ةالأدوي   المزمنة،لكل مرض من 

المعلومات   سيما  لا  تشمل،  التي  الأداءات  مجموع  المعالج،  الطبيب  رمز  الإستعمال، 
 المتعلقة بآخر أداء. 

كما تسلم بطاقة الشفاء مجانا لكل مؤمن له منتسب إلى هيئة الضمان الاجتماعي طبقا  
الشروط  السالف الذكر وتجدد ضمن نفس    11-83من القانون    1مكرر    6لأحكام المادة  

تحيينها   ويتم  إجتماعيا  له  للمؤمن  يعود  بسبب لا  المنصوص عليها، وفي حالة الإتلاف 
الهيئات   تعينها  التي  الهياكل  أو  الاجتماعي  الضمان  لهيئات  المعنية  الهياكل  من طلرف 

 . 1بناء على تقديم المؤمن له اجتماعيا التبريرلاات المطلوبة 
المادة   القانون    67يقصد بذوي الحقوق طبقا لنص  المعدلة والمتممةبالمادة   11-83من 

القانون رقم    21وبالمادة    17-96من الأمر رقم    30 زوج المؤمن  مايلي:    08-11من 
كان إذا  العينية  الأداءات  من  الإستفادة  يستحق  لا  أنه  غير  مهنيا  له،  نشاطا  يمارس 

ته ذا حق عندما لا  بصف، يمكنه أن يستفيد من الأداءات  الزوج نفسه أجيرا  مأجورا.وإذا كان
الباالمنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص ،  يستوفي الشروط   المكفولون  لغون أقل  الأولاد 

الأولاد البالغون أقل من خمس  ( سنة، ويعتبر أيضا أولاد مكفولين  18من ثماني عشرة )
تقل عن  25وعشرين ) لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة  الذين أبرم  نصف الأجر  ( سنة 

،    الوطني المضمون  )الأدنى  وعشرين  إحدى  من  أقل  البالغون  الذين  21لأولاد  سنة   )
( سنة، لا  21يزاولون دراستهم، وفي حالة بداية العلاج الطبي قبل سن الحادية والعشرين )

ن  قبل  السن  بشرط  العلاج،  يعتد  الثالثة هاية  الدرجة  من  والحواشي  المكفولون  الأولاد 
تكن س الإناث، مهما  يتعذر عليهم بصفة  المكفولون  الذين  تكن سنهم،  الأولاد مهما  نهم، 

مزمن،   مرض  أو  عاهة  بسبب  مـأجور  نشاط  أي  ممارسة  ذوي  دائمة،  بصفة  ويحتفظ 
الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين استلزم عليهم التوقف عن التمهين  

 أو الدراسة بسبب حالتهم الصحية. 

 

، المحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للكمؤمن  2010أبريل سنة   18المؤرخ في   116-10من المرسوم التنفيذي رقم   24الى   2المواد من -1

.  2010سنة  26علاج ولمهني الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها. ج ر رقم  له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل ال  
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أصول   مكفولين  مواردهم  يعتبر  تتجاوز  لا  عندما  زوجه  أصول  أو  اجتماعيا  له  المؤمن 
التقاعد. لمعاش  المبلغ الأدنى  المادة  الشخصية  القانون    68وتنص  السالف   11-83من 

بالمادة   والمتممة  المعدلة  يستفيد    17-96من الأمر رقم    31الذكر  الذكر على:  السلفي 
أعلاه،    67زائية، كما حددتهم المادة  ذوو حقوق المسجون الذي يقوم بعمل تنفيذا لعقوبة ج 

  47و   8من الأداءات العينية على المرض ورأسمال الوفاة المنصوص عليهما في المادتين 
 من هذا القانون.  

للإستفا الثاني:  الفرع   الإجرائية  لالشروط  الاجتماعي  الضمان  أداءات  رجال  دة من 
 البحر 

المعدل    11-83من القانون    52طبقا لنص المادة    حيث يشترط في المؤمن له إجتماعيا
بالمادة الأ  19  والمتممة  في    17-96مر  من  سنة    6المؤرخ  كان    سواء ،  1996يوليو 

المرض خلال   للتأمين عن  اليومية  التعويضات  أو مجهزا لإستفاء حقهم في  الستة  بحار 
( ساعة 100( يوما أو مائة )15ما خمسة عشر )عمل  أن يكون قد    الأولى، ( أشهر  6)

 لاجات المطلوب تعويضها. لثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العا  على الأقل أثناء الفصل
( شهرا  12عشر )( ساعة على الأقل أثناء الإثنى400( يوما أو أربعمائة )60)  وإما ستين

المطلوب   العلاجات  تقديم  تاريخ  تسبق  تنصالمادة  تعويضها. التي  القانون    15حيث  من 
تستحق التعويضة    "على:  08-11من القانون    8بالمادة    الذكر المعدلةالسابق    83-11

( أو واحدا  1/60) تتجاوز واحدا على ستين    ألا اليومية عن كل يوم عمل أو غيره على  
( ثلاثين  تقتطع  من    الحالة،( حسب  1/30على  الذي  للإشتراك  الخاضع  الشهري  الأجر 

 منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة ". 
المادة   حسب  التعويضات  ىهذه  فترة    16تدفع  مدة  طوال  الذكر،  السالف  القانون  من 

إذا تعلق الأمر بعلل طويلة الأمد،  التالية،وات محسوبة وفقا للشروط  ( سن 3أقصاها ثلاث )
( سنوات ومحسوبة من تاريخ إلى تاريخ  3يجوز دفع التعويضة اليومية طوال فترة مدتها ) 

علة.   كل  حالةعن  )  وفي  ثلاث  مدته  جديد  أجل  يتاح  للعمل  استئناف  يتبعه  (  3توقف 
لل من  إذا تعلق الأمر بعأما  الأقل.  سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على  

غير العلل الطويلة الأمد تدفع التعويضة اليومية، على نحو يضمن طوال فترة ما مدتها  



104 

 

 

على   وذلك  الأكثر  على  يومية  تعويضة  ثلاثمائة  العامل  فيها  يتقاضى  متتاليتان،  سنتان 
 علة أو عدة علل.  

( غير  2وفي كل الأحوال يجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي في أجل يومي عمل )
ول فيهما اليوم المحدد للتوقف عن العمل، ويتم التصريح بإيداع المؤمن له أو ممثله  مشم

إليها.   إرسالها  أو  الاجتماعي  الضمان  هيئة  لدى  العمل  عن  التوقف  حالة  وصفة  في 
الإيداع تقوم مصالح الضمان الاجتماعي بتسليم إشعار بالإستلام على الفور، وفي حالة 
هذا   مراعاة  عدم  عن  التصريح.تترتب  تاريخ  البريد  ختم  يثبت  البريد  طريق  عن  الإرسال 
التي   للمدة  بالنسبة  اليومية  التعويضات  في  الحق  سقوط  إلى  تؤدي  قد  عقوبات  الإجراء 

 ئة الضمان الاجتماعي من إجراء المراقبة بسبب عدم التصريح.  منعت اثنائها هي
بطلبات   المتعلقة  القرارات  بكل  المستخدم  تبليغ  الاجتماعي  الضمان  هية  على  يجب  كما 
المراقبة  مصالح  رأي  فيها  بما  المجهز(  أو  )البحار  للعامل  المرضية  العطل  تعويض 

 ، نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم.  وعند الإقتضاءالطبية، 
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 الخاتمة  
  عمل  لهذا الموضوع أن المشرع الجزائري أولى لعلاقة الالمتواضعة    نستخلص من دراستنا

تتميز لما  كبيرة  أهمية  البري   البحري  العمل  علاقة  عن  خصوصية  من  خلال    به  من 
رقم   التنفيذي  المرسوم  في  الواردة  الخاصة  التنظيمية  الأحكام  وكذا    102-05سريان 

رقم   القانون  في  الواردة  للأحكام    11-90القواعد  أحالتنا  والتي  العمل  قانون  المتضمن 
الواردة في الرنص التنظيمي الخاص أو فيما لم يرد في شأنه نص وهو ما أقرته العديد 
البحري   العمل  علاقة  نشأة  البداية  في  تناولنا  حيث  المقارنة.  العمالية  التشريعات  من 

 . والإلتزامات المترتبة عن هذه العلاقة وكيفية إنقضائها
أطرافه  ثم  له،  المميزة  والعناصر  القانونية  طبيعته  البحري،  العمل  تعريف  إلى  فتطرقنا 
فتقسيمات البحارة مرورا بوظائفهم وواجباتهم وأركان عقد العمل البحري فالإلتزاماتاللمترتبة  

 عن إنعقاد هذه العلاقة وإنقضائها. 
، إذ  ري لمقررة لرب العمل في العمل الب فإلتزامات رب العمل )المجهز( تختلف عن تلكم ا

المجهز يلتزم بغذائه، إيوائه، ترحيله وعلاجه، وهي إلتزامات عينية لا يمكمن إسقاطها أو  
بعيدا   البحر  السفينة وسط  إنعزال  نتيجة  وهذا  العام  النظام  فيمن  مخالفتها  على  الاتفاق 

 عن أي سلطة سواء كانت وطنية أو دولية. 
الر  السفينة  ومن خصائصه تولي  المبحرين على متن  السلطة على كافة الأشخاص  بان 

وفي حالة عدم وجوده يحل محله البحار الذي يليه في المرتبة، فيتعين عليه على أفراد  
الطاقم إحترام أوامر الربان الذي يمارس السلطات السلمية على متنها تكريسا لما منحه  

وهذا ما يثير صعوبات في تحديد طبيعة  القانون من سلطات فنية، تجارية وإدارية واسعة،
فيما يخص   أنه  بالمجهز و قد إستخلصنا  الربان  السفينةعلاقة  )قيادة  الفنيىة  ،  الأعمال 

الرحلة عإدارة  فهي  بحري والطاقم(،  عمل  عقد  عقد  بموجب  عمل  بالنسبة  لاقة  أما   ،
كإبرامه   ، التجارية  و  الإدارية  البح   للإختصاصات  النقل  عقود  و  العمل    ري،و عقود 

العمليات التجارية ، فهي علاقة وكالة قانونية نص عليها القانون صراحة وفقا لشروط و  
قيود معينة ، و في كل الأحوال ، يتعين على الربان تنفيذ تعليمات المجهز، و إخطاره 
بين   المشحونة ،و هو أمر مشترك  بالبضلئع  بالسفينة و  يتعلق  أمر  العرف بكل  حسب 

ا و  العامل  .إلتزامات  سابقالوكيل  بيناها  التي  السلطات  إلى  يتمتع    ، بالإضافة  فالربان 
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ذلك   و  التأديبية  عامل  بالسلطة  كل  ضد  الضرورية  التأديبية  الإجراءات  كافة  بإتخاذه 
أدائه لعملهي  أثناء  نظام المعمول به على متن  ، أو يخالف بتصرفه الرتكب خطأ مهني 

تتمثل  السفينة القانون على أخطاء اشد خطورة  فيعاقب  التاديبية  ، و بالإضافة للأخطاء 
الجنايات و  الجنح   ، المخالفات  فهفي  السفينة  ،  بسلامة  تمس  جرائم  تعد  البيئة  ي  و 

س و  و  البحرية  المشحونة،  البضائع  و  الأشخاص  توقلامة  سلطة  للربان  يكون  يع  لا 
الجرئم هذه  مرتكبي  على  إنما  العقاب  و  الحبس  ،  و  القبض  سلطة  فقط  له  تكون 

 الإحتياطي و إجراء التحريات الأولية . 
طريق   يعيق  العوارض  من  عارض  إلى  البحري  العمل  علاقة  تتعرض  قد  الأخير  في 
سريانها أو يؤدي إلى إنهائها، هذا ما تم تناوله ببيان تطابق أسباب إنقضاء عقد العمل  

 البحري مع أسباب إنقضاء عقد العمل البري. 
قنا للضمان الاجتماعي لرجال البحر، بداية بإلتزامات رجال  في الفصل الثاني فتطر أما  

البحر، المنازعات وآليات تسويتها ففي سبيل توفير الحماية القانونية لرجال البحر بصفة  
خاصة والعامل الأجير بصفة عامة، أقر نظاما خاص لتسويتها ويتمثل في آليات قانونية  

إجرائي   طابع  نظام  ذات  لدى  سواء  مؤمنين  بصفتيهما  والمجهز  البحارة  يمكن  بحت، 
الأجراء أو غير الأجراء من إستيفاء حقهما بإجراءات بسيطة ومرنة عمل المشرع على  
تنظيم آليات تسوية منازعات الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الطرفين بغية تحقيق  

 العدالة الاجتماعية. 
على القوانين والتنظيم    1983لات التي طرأت منذ سنة  عند الوقوف على مختلف التعدي 

أنه وبالرغم من ذلك فإن هذا النظام لم يحقق ما كان    دالذين يحكمان هذه المنازعات، نج 
 يصبوا إليه من وضعوا هذه القوانين. 

من  الكلي  بالإعفاء  تنازلات  تقدم  مرة  كل  في  الاجتماعي  الضمان  منظومة  نجد  حيث 
  2015وسنة    08-08بموجب القانون    2008خير على غرار سنة  غرامات وزيادات التأ

لسنة   التكميلي  المالية  قانون  للمجتمع  2015بموجب  اليومية  التطورات  تساير  ولم   ،
الجزائري بفئاته الخاضعة للتأمين من خلال تعويضهم عن الأخطار الاجتماعية والمهنية  

شهريا للصندوق الوطني للـتأمينات  بمبالغ زهيدة مقارنة مع مبالغ الإشتراكات التي تسدد  
لغير   الاجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق  وسنويا  الأجراء  للعمال  الاجتماعية 
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الجزائري في   المشرع  يراعيها  ونأمل أن  نقدمها  التي  التوصيات  بين  الأجراء.وعليه ومن 
 أي تعديل أو مراجعة لقوانين الضمان الاجتماعي مايلي:  

 تعويضات إداريا: في مجال قبول ملفات ال -
إعادة النظر في التنظيم الإداري الذي تخضع له صناديق الضمان الاجتماعي والرجوع  -

 للوكالات الجهوية عوض الوكالات الولائية. 
بصفة  - للفصل  المؤهلة  المسبق  للطعن  المؤهلة  المحلية  للجان  أكبر  صلاحيات  منح 

 زاعها مبالغ مالية ضعيفة. إبتدائية ونهائية في بعض المنازعات التي يكون موضوع ن 
المستوى - المسبق على أساس  للطعن  المؤهلة  المحلية والوطنية  اللجان  إختيار أعضاء 

 العلمي والخبرة في المجال. 
هيئات  - لممثلي  المسبق  للطعن  المؤهلة  والوطنية  المحلية  اللجان  رئاسة  مهمة  إسناد 

 تقنية وتشريعية عوض الإنتخاب. الضمان الاجتماعي لما يتوفرون عليه من معلومات 
تعيين الطبيب العضو في اللجان المحلية والوطنية من قائمة الخبراء المعدة من طرف  -

 مديرية الصحة الولائية أو وزارة الصحة لضمان حيادهم     
للعامل  - يقع  الذي  العمل  تبعات حادث  تحمل  )المجهز( في  العمل  إقرار مسؤولية رب 

 لدى هيئة الضمان الاجتماعي بعد الحادث. )البحار( في تصريح به  
تولي قاضي الاجتماعي المراقبة والإشراف على عمل اللجان المحلية والوطنية المؤهلة -

 للطعن المسبق لإضفاء نوع من الصرامة على عمل اللجان. 
المراقبة - وممارسة  الاجتماعي  الضمان  إشتراكات  لتحصيل  المشتركة  المصالح  تفعيل 

المؤرخ    07-92من المرسوم التنفيذي    11رق مشتركة طبقا لنص المادو  والنزاعات في ف
عام    28في   الثانية  سنة    4الموافق    1412جمادى  الوضع  1992يناير  يتضمن   ،

الاجتماعي،   للضمان  والمالي  الإداري  والتنظيم  الاجتماعي  الضمان  لصناديق  القانوني 
 المعدل. 

المتبنى من طرف الص- التصريح  للضمان الاجتماعي  التخلي عن نظام  الوطني  ندوق 
بموجبلغير   التنفيذي    14المادة    الأجراء  المرسوم  بنظام   289-15من    وتعويضه 

نشاطه  System des classeالطبقات ) بمرة  الإشتراكويحدد وعاء( كل حسب طبيعة 
( عشرين مرة كل حسب طبيعة نشاطه  20الأجر الوطني المضمون ويصل إلى )واحد  
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 وعددها ومداخليها. 
 في مجال قبول الملفات طبيا:  -
 تبليغ القرارات الطبية الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي -
الطبية  - القرارات  به  تسبيب  المعمول  الإداري  التبليغ  لتبليغها كون  بديلة  وإيجاد صيغة 

مما   المطلوبة  القانونية  الشروط  يستوفي  لا  أصبح  عادية  مراسلات  بمجرد  يتم  والذي 
الض هيئات  خسائر  يكلف  عليه  ويترتب  القضاء  أمام  دعواها  خسارة  الاجتماعي  مان 

 مالية. 
 ( أيام لإجراء الخبرة الطبية. 8إعادة النظر في مهلة ثمانية )-
إختيار أعضاء لجنة العجز الولائية من ذوي الخبرة والكفاءة وممن يتور فيهم حد أدنى  -

 من التكوين حول منظومة الضمان الاجتماعي. 
القاضية  ضرورة  - اللجنة الولائية للعجز، حيث يلاحظ أن أغلب قراراتها  تسبيب قرارات 

 بالرفض والتي تكون محل طعن بالنقض يتم قبولها من طرف المحكمة العليا. 
في مجال المنازعات التي ترفع بخصوص التجاوزات التي يرتكبها الأطباء ومقدمي    -

 العلاج: 
اللجنة  ضرورة  - تنصيب  في  النصوص  الإسراع  وتطبيق  الطبي  الطابع  ذات  التقنية 

المادة   من  بها  المادة    38المتعلقة  القانون    48إلى  للتصدي   08-08من  وذلك 
للتجاوزات والغش والتحايل عرفته هيئات الضمان الاجتماعي من طرف الأطباء ومقدمي  

 العلاج.
ة الطعن فيها أمام  ضرورة توضيح آليات تنفيذ قرارات اللجنة ذات الطابع التقني وإمكاني -

 الجهات القضائية المختصة.
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2011 . 

الرحماخليفي  - قانون    ، نعبد  والتوزيع، د ط،  محاضرات في  للنشر  العلوم  العمل، دار 
 . 2014سنة 

موسوع  - علوة،  نعيم  الخامس،    ةمحمد  الجزء  البحري،  القانون  العام،  الدولي  القانون 
 . 2012منشورات زين الحقوقية، الجزء الخامس، الطبعة الأولى، سنة 

د    للنشر،دار القصبة    والتحولات الاقتصادية،قانون العمل الجزائري    ديب،عبد السلام  -
 . 2003سنة ط، 

بن  - للعمل    عمار، مقني  الفردية  العماليالنزاعات  الق  والقضاء  النصوص  انونية  بين 
 . 2017سنة  الطبعة الأولى، الجديد، ، النشر الجامعي والممارسات العملية

 والرسائلالمذكرات -3
 الرسائل  3-1
ع الجزائري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه عزيرية حنان، عقد العمل البحري في التشري -

باديس   بن  الحميد  عبد  جامعة  والمؤسسة،  الاجتماعي  القانون  سنة  –في  مستغانم، 
2016-2017 . 

 المذكرات  3-2
عقدفليسي  - الجزائر)  ماجستير،رسالة    البحري، العمل    زهرة،  كلية  1جامعة    الحقوق، ( 

 . 2008-2007فرع القانون الخاص سنة 
رسالة - البحرية،  الملاحة  قطاع  في  العمل  علاقة  خصوصية  الصمد،  عبد  عوايل 

 . 2008-2007فرع القانون الاجتماعي سنة  –السانية –ماجستير، جامعة وهران  
 المقالات -4
مجلة قانون العمل    البحري،علاقة العمل في القطاع    ،مزيود بصيفي وبن عزوز سارة-

 . 2018جانفي –والتشغيل، العدد الخامس 
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تيرس مراد، العامل الأجير في قانون العمل الجزائري، مجلة القانون العام الجزائري في  -
 . 2018قانون العمل الجزائري، المجلد الرابع، العدد الأول، جانفي  

 
 الإتفاقيات الدولية -5

 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية  المعاهدة الدولية  -
 . 1910سبتمبر    23عليها ببروكسل في  

 بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم، الصادرة عن منظمة العمل   23اتفاقية رقم  -
 بجنيف.   1926حيزران   07الدولية بتاريخ 

 بشأن الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على متن    93الإتفاقية رقم  -
 بجنيف.   1949حيزران  08السفن الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ  

 تعلقة بتحديد مسؤولية مالك السفينة الموقع عليها ببروكسل الدولية المالمعاهدة  -
 . 1957سنة 
 نوفمبر   01الأرواح في البحار المبرمة بلندن في الإتفاقية الدولية لسلامة  -

 1974    . 
   1982إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة   -
 التي تبنتها منظمة العمل الدولية بجنيف  2006إتفاقية العمل البحري لسنة  -

 . 94في دورتها  2006فبراير   23بتاريخ  
 
 التشريعية والتنظيمية   النصوص-6
 التشريعية  النصوص: 6-1

 الأوامر   -أ
المتضــــــــــــــــمن قــــــــــــــــانون  08/07/1966المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  155-66الأمــــــــــــــــر رقــــــــــــــــم -

ــدد  ــر عــــــــــــــــ ــة، جــــــــــــــــ ــراءات الجزائيــــــــــــــــ ــي  48الإجــــــــــــــــ ــة فــــــــــــــــ ، 10/06/1966المؤرخــــــــــــــــ
، ج ر 23/07/2015المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  02-15المعــــــــــــــدل والمــــــــــــــتمم بــــــــــــــالأمر رقــــــــــــــم 

 .23/07/2015المؤرخة في    40عدد 
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ــر - ــؤ  156-66الأمـــــــــــــــــــــ ــي المـــــــــــــــــــــ ــانون  08/06/1966خ فـــــــــــــــــــــ ــمن قـــــــــــــــــــــ المتضـــــــــــــــــــــ
، المعـــــــــــــــــــــــدل 11/06/1966المؤرخـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي  49العقوبـــــــــــــــــــــــات، ج ر عـــــــــــــــــــــــدد 
، ج ر عـــــــــــــــدد 04/02/2014المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  01-14والمـــــــــــــــتمم بالقـــــــــــــــانون رقـــــــــــــــم 

 .16/02/2014المؤرخة في   07
الكتضــــــــــــــــــــــــمن قــــــــــــــــــــــــانون  15/12/1970المــــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــــي  86-70الأمــــــــــــــــــــــــر -

 .28/02/2005المؤرخة في  105الجنسية، ج ر عدد  
ــر رقـــــــــــــــم  - المتعلـــــــــــــــق بالشـــــــــــــــروط  29/04/1975المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  31-75الأمـــــــــــــ

المــــــــــؤرخ فــــــــــي  39العامــــــــــة لعلاقــــــــــات العمــــــــــل فــــــــــي القطــــــــــاع الخــــــــــاص، ج ر عــــــــــدد 
16/05/1975. 
ــم  - ــر رقـــــــــــــ ــي  58-75الأمـــــــــــــ ــؤرخ فـــــــــــــ ــانون  26/09/1975المـــــــــــــ ــمن القـــــــــــــ المتضـــــــــــــ

والمـــــــــــــــتمم ، المعـــــــــــــــدل 30/09/1975المؤرخـــــــــــــــة فـــــــــــــــي  78ج ر عـــــــــــــــدد  المـــــــــــــــدني،
 31 ج ر عــــــــــــــــــــدد ،13/05/2007المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي -05-07رقــــــــــــــــــــم  بالقــــــــــــــــــــانون 
 .13/05/2007المؤرخة في  

ــم  - ــر رقـــــــــــــ ــي  80-76الأمـــــــــــــ ــؤرخ فـــــــــــــ ــانون  13/10/1976المـــــــــــــ ــمن القـــــــــــــ المتضـــــــــــــ
ــري، ــدد  البحـــــــــــــ ــي  29ج ر عـــــــــــــ ــة فـــــــــــــ ــدل  10/04/1977المؤرخـــــــــــــ ــتمم المعـــــــــــــ والمـــــــــــــ
ــانون   47ر عــــــــــــــــــــدد  ، ج25/06/1998المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي  05-98رقــــــــــــــــــــم  بالقــــــــــــــــــ

ــي  ــة فــــــــــــــ ــانون  ،27/06/1998المؤرخــــــــــــــ ــدل بالقــــــــــــــ ــي  04-10المعــــــــــــــ ــؤرخ فــــــــــــــ المــــــــــــــ
 .18/08/2010المؤرخة في   46ج ر عدد   ،15/08/2010
ــم  - ــر رقـــــــــــــ ــؤرخ فـــــــــــــــي  01-95الأمـــــــــــــ ــنة  21المـــــــــــــ ــاير ســـــــــــــ ــدد 1995ينـــــــــــــ ، المحـــــــــــــ

لســــــــــــــــنة  05لأســــــــــــــــاس اشــــــــــــــــتراكات وأداءات الضــــــــــــــــمان الاجتمــــــــــــــــاعي، ج ر عــــــــــــــــدد
1995. 
 القوانين   -ب

المتضـــــــــــــــــــــمن  1978أوت  05المـــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــي  12-78القـــــــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــــــم  -
ــدد  ــمية عــــــــــ ــدة رســــــــــ ــل، جريــــــــــ ــي للعمــــــــــ ــام الأساســــــــــ ــانون العــــــــــ ــادرة  32القــــــــــ الصــــــــــ

 .1978أوت   08بتاريخ  



113 

 

 

المتعلــــــــــــــــــق بالتأمينــــــــــــــــــات  02/07/1983المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي  11-83القـــــــــــــــــانون  -
ــدد  ــة، ج ر عـــــــــــــــ ــي  28الاجتماعيـــــــــــــــ ــة فـــــــــــــــ ــدل  03/07/1983المؤرخـــــــــــــــ المعـــــــــــــــ

أبريــــــــــــــل  11المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  04-94رقــــــــــــــم التشــــــــــــــريعي  والمــــــــــــــتمم بالمرســــــــــــــوم
 .1994لسنة  20، ج ر رقم 1994سنة  

ــم  - ــانون رقـــــــــــــــــــــ ــي  12-83القـــــــــــــــــــــ ــؤرخ فـــــــــــــــــــــ ــق  02/07/1983المـــــــــــــــــــــ المتعلـــــــــــــــــــــ
ــد، ــدد  بالتقاعـــــــــــــــــ ــة فـــــــــــــــــــي  28ج ر عـــــــــــــــــ ــدل  ،02/07/1983المؤرخـــــــــــــــــ المعـــــــــــــــــ

ج ر عــــــــــــــــــدد  ،06/07/1996المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي  18-96 والمــــــــــــــــــتمم بــــــــــــــــــالأمر
مــــــــــــــــارس  22المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  03-99 والقــــــــــــــــانون رقــــــــــــــــم 1996لســــــــــــــــنة  42

 .1999لسنة  20ج ر رقم   ،1999سنة  
المتعلـــــــــــــــــــــق  02/07/1983المـــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــي  13-83القـــــــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــــــم  -

، 1983لســـــــــــــــــــنة  28ر رقـــــــــــــــــــم  المهنيـــــــــــــــــــة، جبحـــــــــــــــــــوادث العملـــــــــــــــــــوالأمراض 
 ،06/07/1996المــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  19-96والمـــــــــــــتمم بــــــــــــالأمر رقـــــــــــــم  المعــــــــــــدل
 .1996لسنة  42ج ر رقم 

ــانون  - ، المتعلـــــــــــــــــــــــق بإلتزامـــــــــــــــــــــــات 02/07/1983المـــــــــــــــــــــــؤرخ  14-83القـــــــــــــــــــــ
ــمان الاجتمــــــــ ـــــ ــال الضـــــــــــ ــي مجـــــــــــ ــين فـــــــــــ ــدد المكلفـــــــــــ ــنة  28اعي، ج ر عـــــــــــ لســـــــــــ

1983. 
ــانون  - ــؤرخ فـــــــــــــي  03-90رقـــــــــــــم  القـــــــــــ ــق بمفتشـــــــــــــية  06/02/1990المـــــــــــ المتعلـــــــــــ

 .1990لسنة   06ر عددالعمل ج  
ــانون  - ــم  القــــــــــــ ــوية  06/11/1990المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  04-90رقــــــــــــ المتعلــــــــــــــق بتســــــــــــ

ــدد  ــل، ج ر عــــــــــ ــي العمــــــــــ ــة فــــــــــ ــات الفرديــــــــــ ــنة  06النزاعــــــــــ ــدل 1990لســــــــــ ، المعــــــــــ
، ج ر عـــــــــــــــــدد 21/12/1991المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  28-91والمـــــــــــــــــتمم بالقـــــــــــــــــانون 

 .1991لسنة   68
ــانون  - ــي  11-90 القــــــــــــــــ ــات 21/04/1990المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــ ، المتعلــــــــــــــــــق بعلاقــــــــــــــــ

ــدد  ــل، ج ر عــــــــــ ــنة  17العمــــــــــ ــم 1990لســــــــــ ــانون رقــــــــــ ــتمم بالقــــــــــ ــدل والمــــــــــ ، المعــــــــــ
لســــــــــــــــــــــــــــنة  68، ج ر عــــــــــــــــــــــــــــدد 21/12/1991المــــــــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــــــــي  91-29
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1991. 
المتعلـــــــــــــق بتنصـــــــــــــيب  25/02/2004المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  19-04رقـــــــــــــم القـــــــــــــانون  -

 .2004لسنة   83، ج ر عدد ومراقبة التشغيلالعمال  
المتعلــــــــــــــــــق بالتأمينــــــــــــــــــات  23/02/2008المــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــي  01-08القـــــــــــــــــانون  -

 الاجتماعية المعدل والمتمم.
المتعلـــــــــــــــــق بالمنازعـــــــــــــــــات  23/02/2008المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  08-08القـــــــــــــــــانون  -

 .2008لسنة   11ج ر عدد    الاجتماعي،في مجال الضمان 
المتضــــــــــــــمن قــــــــــــــانون  25/02/2009المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  09-08القــــــــــــــانون رقــــــــــــــم  -

 .2008لسنة   21لإدارية، ج ر عدد الإجراءات المدنية وا
 النصوص التنظيمية  :6-2 -
 المراسيم  -أ
ــوم  - ــم المرســـــــــــــــــ ــي  510-83رقـــــــــــــــــ ــؤرخ فـــــــــــــــــ ــمن  27/08/1982المـــــــــــــــــ المتضـــــــــــــــــ

المتعلقـــــــــــــة بإنقــــــــــــــاذ حيــــــــــــــاة  1974المصـــــــــــــادقة علىالإتفاقيــــــــــــــة الدوليـــــــــــــة لســــــــــــــنة 
، 01/11/1974البشـــــــــــــــــــرية فـــــــــــــــــــي البحـــــــــــــــــــر، المنعقـــــــــــــــــــدة بلنـــــــــــــــــــدن بتـــــــــــــــــــاريخ 

ــنة  ــة الملحــــــــــــــــق  1978وبروتوكــــــــــــــــول ســــــــــــــ ــاذ  1974بإتفاقيــــــــــــــ المتعلقــــــــــــــــة بإنقــــــــــــــ
ــدد 17/02/1978حيـــــــــــــاة البشـــــــــــــرية فـــــــــــــي البحـــــــــــــر المحـــــــــــــرر فـــــــــــــي  ، ج ر عـــــــــــ

 .1983لسنة   36
ــم  - ــوم رقــــــــــــــــــــ ــدد 11/02/1984المــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــي  27-84المرســــــــــــــــــــ ، المحــــــــــــــــــــ

ــات تطبيقـــــــــــــــــــالعنوان الثـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــانون  المتعلـــــــــــــــــــق  11-83لكيفيـــــــــــــــــ
 .1984لسنة   07الاجتماعية، ج ر عدد  بالتامينات  

ــم  - ــوم رقــــــــــــــــــــ ــدد 11/02/1984المــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــي  28-84المرســــــــــــــــــــ ، المحــــــــــــــــــــ
ــانون  ــن القـــــــــ ــامن مـــــــــ ــع والثـــــــــ ــاوين الثالـــــــــــث والرابـــــــــ ــق العنـــــــــ ــات تطبيـــــــــ -83لكيفيـــــــــ

ــة 13 ــل والأمـــــــــــراض المهنيـــــــــ ــم المتعلـــــــــــق بحـــــــــــوادث العمـــــــــ ــنة  07، ج ر رقـــــــــ لســـــــــ
1984. 

المبلــــــــــــــغ المحــــــــــــــدد  ،11/02/1984المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي  29-84المرســــــــــــــوم رقــــــــــــــم  -
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ــي تشــــــــــريع الضــــــــــمان  ــوص عليهــــــــــا فــــــــ ــى الغيــــــــــر المنصــــــــ ــى للزيــــــــــادة علــــــــ الأدنــــــــ
 .  1984لسنة   07الاجتماعي، ج ر عدد 

، الــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــدد 09/02/1985المــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــي  31-85المرســــــــــــــــوم رقــــــــــــــــم  -
ــق ــات تطبيــــــــــ ــم  كيفيــــــــــ ــانون رقــــــــــ ــاني مــــــــــــن القــــــــــ ــاب الثــــــــــ ــق  12-83البــــــــــ والمتعلــــــــــ
 .1985لسنة   09بالتقاعد، ج ر عدد 

المحـــــــــــــــدد لقائمـــــــــــــــة  09/02/1985المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  33-85المرســــــــــــــوم رقـــــــــــــــم  -
ــاعي، ج ر  ــمان الاجتمـــــــــــ ــال الضـــــــــــ ــي مجـــــــــــ ــالأجراء فـــــــــــ ــبهين بـــــــــــ ــال المشـــــــــــ العمـــــــــــ

 .1985لسنة   09عدد 
ــم  - ــوم رقـــــــــــــــــــ ــؤرخ فـــــــــــــــــــــي  34-85المرســـــــــــــــــــ ــدد  09/02/1985المـــــــــــــــــــ المحـــــــــــــــــــ

لإشــــــــــتراكات الضــــــــــمان الاجتمــــــــــاعي لأصــــــــــناف خاصــــــــــة مــــــــــن المــــــــــؤمن لهــــــــــم 
 .1985لسنة   09اجتماعيا، ج ر عدد 

ــذي  - ــوم التنفيــــــــــــــ ــي  07-92المرســــــــــــــ ــؤرخ فــــــــــــــ ــنة  04المــــــــــــــ ــاير ســــــــــــــ ، 1992يتــــــــــــــ
المتضــــــــــــمن الوضــــــــــــع القــــــــــــانوني لصــــــــــــناديق الضــــــــــــمان الاجتمــــــــــــاعي والتنظــــــــــــيم 

 .1992لسنة  02، ج ر عدد  الإداري والمالي للضمان الاجتماعي
 09/02/1992المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي  274- 92المرســــــــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــم  -

، المحـــــــــــــــدد لإشـــــــــــــــتراكات 34-35رقـــــــــــــــم  ويـــــــــــــــتمم المرســـــــــــــــومالـــــــــــــــذي يعـــــــــــــــدل 
ــمان الاجت  ــا، الضـــــــــ ــم اجتماعيـــــــــ ــؤمن لهـــــــــ ــن المـــــــــ ــة مـــــــــ ــناف خاصـــــــــ ــاعي لأصـــــــــ مـــــــــ

 .1992 لسنة  52ج ر عدد 
، المحدد إختصاصات 08/08/1993المؤرخ في    119-93المرسوم التنفيذي رقم   -

  33، ج ر عدد  وتنظيمه وسيرهالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء  
 . 1993لسنة 

 المحدث للتقاعد  05/1994/ 26المؤرخ في  11-94المرسوم التشريعي رقم  -
 . 1994لسنة  34المسبق، ج ر عدد 

رقم   - التشريعي  في    12-94المرسوم  نسبة  05/1994/  26المؤرخ  المحدد   ،
 ، المعدل والمتمم. 1994لسنة  34الإشتراك في الضمان الاجتماعي، ج ر عدد 

ــم  - ــوم التنفيـــــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــ ، 25/02/1998خ فـــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــؤر  79-98المرســـــــــــــــــــ
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، 09/02/1985المـــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــي  34-85والمـــــــــــــــــــتمم للمرســـــــــــــــــــوم  لالمعـــــــــــــــــــد
ــة مـــــــــــــــن  ــناف خاصـــــــــــــ ــمان الاجتمـــــــــــــــاعي لأصـــــــــــــ ــتراكات الضـــــــــــــ المحـــــــــــــــدد لإشـــــــــــــ

 المؤمن لهم اجتماعيا.
، 24/12/2008المـــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــي  415-08التنفيـــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــم  المرســـــــــــــــــــوم  -

المحـــــــــــدد عـــــــــــدد أعضـــــــــــاء اللجنـــــــــــة المحليـــــــــــة للطعـــــــــــن المســـــــــــبق المؤهلـــــــــــة فـــــــــــي 
لســــــــــــنة  01مجــــــــــــال الضــــــــــــمان الاجتمــــــــــــاعي وتنظيمهــــــــــــا وســــــــــــيرها، ج ر عــــــــــــدد 

2009. 
، 24/12/2008المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي  416-08المرســــــــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــم  -

لمؤهلـــــــــــة فـــــــــــي المحـــــــــــدد عـــــــــــدد أعضـــــــــــاء اللجنـــــــــــة الوطنيـــــــــــة للطعـــــــــــن المســـــــــــبق ا
لســــــــــــنة  01مجــــــــــــال الضــــــــــــمان الاجتمــــــــــــاعي وتنظيمهــــــــــــا وســــــــــــيرها، ج ر عــــــــــــدد 

2009. 
المحـــــــــــــدد  07/02/2009المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  72-09التنفيـــــــــــــذي رقـــــــــــــم  المرســـــــــــــوم -

لعـــــــــــدد أعضـــــــــــاء اللجنـــــــــــة التقنيـــــــــــة ذات الطـــــــــــابع الطبـــــــــــي وتنظيمهـــــــــــا وســـــــــــيرها، 
 .2009لسنة   10ج ر عدد 

المحـــــــــــــدد  07/02/2009المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  73-09المرســـــــــــــوم التنفيـــــــــــــذي رقـــــــــــــم  -
لتشـــــــــكيلة لجنـــــــــة العجـــــــــز الولائيـــــــــة المؤهلـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال الضـــــــــمان الاجتمـــــــــاعي 

 .2009لسنة     10سيرها، ج ر عدد وتنظيمها و 
 ،18/04/2010المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي  116-10المرســــــــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــم  -

ــه إجتماعيا ــؤمن لــــــــــ ــة للمــــــــــ ــة الإلكترونيــــــــــ ــمون البطاقــــــــــ ــدد مضــــــــــ ــاتيح المحــــــــــ والمفــــــــــ
ولمهنيـــــــــــــــــــي الصحةوشـــــــــــــــــــروط تســـــــــــــــــــليمها لهياكـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــلاج  الإلكترونيــــــــــــــــــة

 .2010لسنة   26 ، ج ر عددوإستعمالها وتجديدها
 ،21/05/2013فــــــــــــــــــــي  المــــــــــــــــــــؤرخ 201-13التنفيــــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــم المرســــــــــــــــــــوم  -

ــاس  ــدد أســــــــــــ ــمانالمحــــــــــــ ــبة اشــــــــــــــتراكوأداءات الضــــــــــــ ــاعي التــــــــــــــي  ونســــــــــــ الاجتمــــــــــــ
ــفن  ــتخدمون الملاحـــــــــــون المبحـــــــــــرون علـــــــــــى ســـــــــ ــا المســـــــــ ــتفيد منهـــــــــ وبـــــــــــواخر يســـــــــ

 .2013لسنة   28الصيد التجاري المأجورون بالحصة، ج ر عدد 
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التنفيذي   - في    289-15المرسوم  الم 14/11/2015المؤرخ  بالضمان ،  تعلق 
الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ج ر  

 . 2015لسنة  61عدد 
 القرارات   -ب

في   - المؤرخ  في  07/1982/ 20القرار  خ  المؤر  للقرار  المتمم   ،16 /05/1966  
  55المحدد للسن الأقصى للمترشحين لمهنة بحار ز عون الخدمة العامة، جر عدد 

 . 1982لسنة 
الرأسمال ، المحدد للجدول الذي يتخذ أساس لحساب  1984/ 13/02قرار مؤرخ في   -

 . 1984لسنة  07النموذجي لريع حادث العمل أو المرض المهني، ج ر عدد 
في   - مؤرخ  مشترك  وزاري  النقدية    04/07/1987قرار  القيمة  تحديد  المتضمن   ،

الأطباء   يمارسها  التي  المهنية  بالأعمال  المتعلقة  الرمزية  وجراحو  للحروف 
 . 1988لسنة  01، جر عدد  الأسنانوالصيادلة والمساعدون الطبيون 

عدادها بين  ، المتضمن الإتفاقية النموذجية الواجب إ 1993/ 08/08قرار مؤرخ في   -
الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمراكز الطبية الاجتماعية  

 . 1993لسنة  83التابعة للمؤسسة العمومية أو التعاضديات، ج ر عدد 
في   - الاجتماعي  1997/ 11/05قرار مؤرخ  الضمان  أنظمة  تنسيق  قواعد  المحدد   ،

 . 1997لسنة  71ج ر عدد   وكيفياته،للأجراء وغير الأجراء 
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